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المبحث الأول 

تعريف التعارض لغة واصطلاحا 

المطلب الأول

تعريف التعارض لغة
التعارض في اللغة مصدر تعارض ، وهو من باب التفاعل ، وفـعله يقتضي فاعلين فأكثر ، فإذا قيل: تعارض الدليلان ، كأن المعنى تشارك الدليلان في التعارض الذي وقع بينهما.

وأصل مادة ( عرض ) في اللغة تطلق على معان ، من أشهرها :

1- خلاف الطول : قال ابن فارس(
): « العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه ، وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد ، وهو العرض الذي يخالف الطول ، ومن حقق النظر ودققه علم صحة ما قلناه...فالعرض خلاف الطول تقول منه عرُض الشيء يعرُض عرضاً ، فهو عريض »(
).

وعلى هذا فكل واحد من الدليلين المتعارضين يجعل نفسه في عرض الآخر. 
2- المقابلة : تقول عارض الشيء بالشيء أي قابله به ، وعارضت كتابي بكتابه ؛ أي قابلته(
).

ومنه قول فاطمة رضي الله عنها : « أسر إليَّ النبي ( أن جبريل يعارضني القرآن كل سنة ، وأنه عارضني العام مرتين ، ولا أراه إلا حضر أجلي »(
).
قال ابن الأثير(
) : « أي كان يدارسه جميع مـا نزل من القرآن ، من المعارضة ؛ المقابلة »(
).

ومادة ( قبل ) أصل واحد صحيح تدل كلِمُه كلها على مواجهة الشيء للشيء(
)، فكأن كل واحد من الدليلين المتعارضين يأتي في مواجهة الآخر ، ويكون في مقابله ، لا معه.

3- المنع : يقال : اعترض الشيء دون الشيء ؛ أي حال دونه(
).  
قال الأزهري(
): « ويقال اعترض الشيء إذا منع كالخشبة المعترضة في الطريق تمنع السالكين سلوكها »(
).
وكل ما يمنعك من شغل وغيره من الأمراض فهو عارض ، وقد عرض عارض ؛ أي حال حائل ومنع مانع(
).

ومنه قوله تعالى :  ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( [البقرة : 224] ؛ أي لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبروا (
).

وقد جعل ابن العربي(
) ( عرض ) بمعنى المنع ، هو مرجع جميع المعاني التي تدل عليها فقال : « اعلموا  ـ وفقكم الله تعالى ـ أن ( عرض ) في كلام العرب يتصرف على معان مرجعها إلى المنع ؛ لأن كل شيء اعترض فقد منع »(
).
وعلى هذا فالدليلان المتعارضان يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر ، ويعترض له ويحول دونه ودون مدلوله.

4- الظهور : تقول : عرض له أمر كذا ؛ أي ظهر ، وعرضت عليه أمر كذا ؛ أي أظهرته له وأبرزته له(
).

ومنه قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ( [البقرة : 31].

قال القرطبي(
): « تقول العرب : عرضت الشيء فأعرض ؛ أي أظهرته فظهر ، ومنه عرضت الشيء للبيع »(
).

فكأن كل واحد من الدليلين المتعارضين ظهر وبرز للدليل الآخر معارضاً له .

وهذه هي أشهر المعاني التي جاء بها التعارض في اللغة ، وهي المعاني التي راعاها الأصوليون في تعريفاتهم المتعددة للتعارض اصطلاحاً ـ كما سيتضح ذلك في المطلب الثاني ـ وقد حاولت آنفاً بيان التناسب بين كل معنى لغوي وبين التعريف الاصطلاحي للتعارض عند الأصوليين. 

(((
المطلب الثاني

تعريف التعارض اصطلاحاً

تعددت تعريفات الأصوليين للتعارض ، واختلفت عباراتهم فيها ، إلا أن حقيقة التعارض عندهم واحدة لا تختلف ؛ إذ إن التغاير ـ في الغالب ـ كان في الصياغة اللفظية فقط ، ولعل ذلك راجع إلى اختلافهم في عدد من المسائل المتعلقة بالتعارض ، كما أن لكثرة معاني مادة ( عرض ) في اللغة أثراً في ذلك ، إذ راعى كل واحد منهم في بنائه للتعريف معنى لغوياً مختلفاً عن الآخر.

ومن تلك التعريفات تعريف السرخسي(
)للتعارض بأنه : « تقابل الحجتين على سبيل المدافعة والممانعة »(
).

وعرفه ابن السبكي(
)بقوله : « التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه »(
).

وقد عرفه الإسنوي(
) بنفس تعريف ابن السـبكي إلا أنه قال : « بين الأمرين » بدل « بين الشيئين »(
).

وقال الزركشي في تعريفه للتعارض : « وفي الاصطلاح : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة » (
).

وقال ابن الهمام(
): « هو اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر » (
).

وعرفه ابن النجار(
)بقوله : « وأما التعارض فهو تقابل دليلين ـ ولو عامين في الأصح ـ على سبيل الممانعة »(
).

ولم تسلم هذه التعريفات وغيرها ـ مما لم يذكر ـ من المناقشة والنقد ، مما لا يسع المجال لذكره هنا(
). 

ومن مجموع ما عرف به الأصوليون التعارض ، يمكن أن يعرف التعارض الذي هو موضوع هذا البحث ـ وهو التعارض بين القرآن والسنة ـ بأنه : « تقابل آية قرآنية وحديث نبوي ، على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر ، تقابلاً ظاهراً ».

شرح التعريف :

( تقابل ) : جنس في التعريف يشمل كل تقابل سواء كان بين آية قرآنية وحديث نبوي أو غير ذلك .

( آية قرآنية وحديث نبوي ) : قيد يخرج به التقابل بين غير الآية والحديث كالتقابل بين آيتين أو حديثين أو آية أو حديث مع دليل آخر غيرهما مما ليس من موضوع هذا البحث.

( قرآنية ) قيد للآية ، يخرج به غير الآية القرآنية كالآية الكونية والآية اللغوية.

(نبوي ) قيد للحديث المرفوع ، يخرج به الأحاديث الموقوفة على الصحابة(
)، والأحاديث المقطوعة المروية عن التابعين.

ولا يعني التقييد بآية وحديث أن التعارض الظاهري لا يكون بين أكثر من آية وأكثر من حديث ، بل قد يكون بين عدد من الآيات في موضوع واحد ، كالآيات التي تنفي الشفاعة وبين مجموعة من الأحاديث متحدة في موضوع كإثبات الشفاعة ، فالقيد إذاً ليس للحصر ، وإنما لبيان أقل ما يقع فيه التعارض .

( على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر ) : وصف للتقابل ، ويقصد به أن يدل كل من الآية أو الحديث على نفي ما يدل عليه الآخر.

( تقابلاً ظاهراً ) قيد يخرج به التعارض الحقيقي الذي يكون في الواقع ونفس الأمر.

 ويقصد به أن التقابل والتعارض بين الآية والحديث إنما يكون بحسب الظاهر لا في الواقع ونفس الأمر ، فهو تعارض يتبادر إلى الذهن ، وليس له وجود ، فإذا أعمل الناظر للآية والحديث مسالك العلماء في دفع التعارض(
)ارتفع عن ذهنه التعارض ، وزال عنه الإشكال.

(((
المبحث الثاني

أهمية البحث في التعارض بين الأدلة والتوفيق بينها

إن البحث في التعارض بين الأدلة والتوفيق بين ما يتوهم من التعارض بينها له أهمية بالغة ؛ إذ لم يُنصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قطعية في الدلالة ، بل كان بعضها دليله ظنياً ، وما دام أن الأدلة الظنية معتبرة في الدلالة على الأحكام الشرعية فقد تعارض تلك الأدلة أدلة أخرى في الظاهر بحسب جلائها وخفائها ؛ فوجب من أجل ذلك البحث والنظر في الأدلة المتعارضة والتوفيق أو الترجيح بينها والعمل بها أو بالأقوى منها(
)، فالبحث في التعارض بين الأدلة والتوفيق بينها إذاً يحـقق مقصداً عظيماً ، كما قـال الـزركشي : « القصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل » (
).

ولذا عني علماء الإسلام بوضع قواعد وضوابط ومسالك محددة لدفع التعارض بين الأدلة ، واهتموا بذلك حتى صارت أبواب التعارض والترجيح من أهم وأعظم أبواب أصول الفقه الإسلامي.

هذا على وجه العموم ، وأما خصوص البحث فيما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة والتوفيق بين أدلتهما ؛ فإن له أهمية عظمى تتضح تلك الأهمية وتبرز من خلال النقاط التالية :

1- تعظم أهمية البحث بين ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة والتوفيق بينهما لأهمية متعلقه ؛ فهو يتعلق بالمصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي وهما القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

2- تـنزيه الشريعة الإسلامية وأدلتها من القرآن والسنة عن التعارض والتناقض الحقيقي ؛ لأن ذلك يلزم منه العجز والجهل المحالان على الله سبحانه وتعالى ، وبيان أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية متآلفة لا متنافرة ، ومتوافقة ليس بينها تعارض ولا اختلاف ، كما قـال سبحانه :( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [ النساء : 82 ].

وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في المبحث الأول من الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

3- الرد على أهل الأهواء من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة الذين يردون العمل ببعض الأحاديث الثابتة والمتواترة ، ويرون أنها متعارضة مع ظواهر النصوص القرآنية ، ومن هؤلاء الجهمية(
)، والقدرية(
)، والخوارج(
)، والرافضة(
)، والمعتزلة(
)، فالجهمية ردوا أحاديث الرؤية ـ مع كثرتها وصحتها ـ لمخالفتها على زعمهم لظاهر قوله تعالى :( (( (((((((((( ((((((((((( ( [ الأنعام :103] ، والخوارج ردوا الأحاديث الدالة على الشفاعة لمخالفتها الآيات التي فيها نفي للشفاعة ، والرافضة لم يقبلوا قوله ( : « لا نورث ما تركنا صدقة »(
) ، ويقولون: إنه يخالف قوله تعالى :(   (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (...الآية ( [ النساء :11] ، وغير هؤلاء ممن ابتلي المسلمون فيهم من المستشرقين والمستغربين وأذنابهم الذين كان لهم دور خطير في تبني أفكار تلك الفرق وغيرها ، ونشرها بين المسلمين حتى اغتر بهم بعض جهلة المسلمين الذين ليس لهم دراية واسعة بحقيقة هذه الطعون والشكوك(
).

كما أن كثيراً من المسلمين يقفون أمام أمثال هذه القضية حائرين لا يملكون ردها ولا يعرفون لها دحضاً ، بل ربما عرض لهم في أنفسهم بعض الشك والريب.

وما دام أن ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة أضحى تكأة للطاعنين والملحدين في الماضي والحاضر كان من الأهمية بمكان أن يولى العناية ، وتصرف فيه الجهود من أجل دفع ما قد يتبادر إلى الأذهان من تعارض القرآن مع السنة والتوفيق بين نصوصهما.

4- إن التـوفيق بين ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة يبعث في النفس الطمأنينة ، ويزيد الإيمان بأن كـلاً من القرآن والسنة وحي محفوظ ، وحق لا اختلاف فيهما ، ولا تعارض فيما بينهما ، ويكفي من يقوم بالبحث بين الأدلة المتوهم تعارضها من القرآن والسنة والتوفيق بينها أن يزداد إيماناً.

5- إن نصوص القرآن والسنة هي محـل استنباط أحكام الشريعة التي يكلف بها الإنسان ، فيلزم لذلك فهم تلك النصوص فهماً صحيحاً ، وإدراك فحواها ومقتضاها ، وهذا يفتقر إلى دفع ما قد يتوهم من التعارض بينهما ؛ من أجل أن يبنى على ضوء ذلك استنباط سليم للأحكام الشرعية.

6- إن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر كتابه في غير ما آية ، فقال سبحانه :( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [النسـاء : 82 ] ، وقـال تعالى : ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ ص : 29] ، ووجود بعض الإشكالات لدى قارىء القرآن أثناء القراءة كتوهم تعارض آية مع حديث نبوي ؛ قد يعيق القارىء ويحول بينه وبين التدبر للآيات ، والبحث في ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة والتوفيق بينهما يزيل ذلك ، ويساعد على تدبر القرآن وفهم معانيه.

7- لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب ، موافقاً لأساليبهم في الخطاب ، ومناهجهم في التعبير عن المراد ، من إيجاز وإطناب ؛ وتصريح وتلميح ؛ واستعارة وتشبيه ؛ وتقديم وتأخير ؛ ونحو ذلك ، فجاءت لغة القرآن رحبة ، وتَنَوَّع الخطاب فيه مما قد ينشأ عن عدم فهمه فهماً صحيحاً إيهام تعارض بين آية وحديث نبوي ، وهذا يُتيح للباحث ـ في ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة ويحاول التوفيق بينهما ـ فرصة الوقوف على بلاغة القرآن وفصاحته ودقة تعبيره وغير ذلك من أوجه الإعجاز البياني. 

8- إن البحث فيما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة والتوفيق بينهما يظهر مدى اهتمام علماء الإسلام بمصدري التشريع ؛ وفهمهما فهماً صحيحاً ، ويوضح ما بذلوه ويبذلونه في الدفاع عنهما.

وغير ذلك من الأمور التي تتضح بها أهمية البحث في ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة ، والتوفيق بينهما.

(((
المبحث الثالث
اهتمام العلماء بدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة

يعتبر دفع موهم التعارض بين القرآن والسنة جزءاً من موهم التعارض والاختلاف الذي هو نوع من أنواع علوم القرآن ، وقد واكبت بداياته عهد النبوة وصدر الإسلام مما يعطيه بعداً تاريخياً ، إذ تزامن ظهوره مع عناية الصحابة رضوان الله عليهم بتعلم القرآن وتعليمه ومحاولة فهمه ومعرفة تفسيره ، حيث وجد في كلام النبي ( إزالة ودفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن الكريم وبين قوله أو فعله عن أذهان الصحابة رضوان الله عليهم ، ومن ذلك ما جاء عن يعلى بن أمية ( قال : قلت : لعمر بن الخطاب ( 
(  (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( 
[ النساء : 101]، فقد أمن الناس ! فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله ( عن ذلك ، فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته »(
).

فيعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهما من قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( [ النساء : 101]جواز القصر في السفر مطلقاً ، لكن أشكل عليهم وتعارض ذلك عندهم مع الآية حيث اشترطت للقصر في السفر وجود الخوف ؛ ولذلك سأل عمر ( النبي ( عن ذلك ، وأقره النبي ( على أن الآية تدل على مشروعية القصر في السفر مطلقاً ولم ينكر عليه ذلك الفهم ، ودفع وأزال ما علق في ذهنه من التعارض بين الآية وفعله عليه السلام ؛ ببيان أن القصر في السفر مع الأمن جائز ، وأنه صدقة تصدق الله بها على هذه الأمة ، وأن شرط الخوف لا اعتبار له في قصر الكمية وعدد الركعات في السفر ، وإنما هو معتبر في قصر الكيفية كما في صلاة الخوف.
قال ابن القيم : « والآية قـد أشكلت على عمر وعلى غيره ، فسأل عنها رسول الله ( ، فأجابه بالشفاء ، وأن هذه صدقة من الله وشرع شرعه للأمة ، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد ، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف ، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له »(
). 

وقد جمع النبي ( بين قوله تعالى :  ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( [النحل:32] وقوله ( في الحديث : « لن ينجي أحداً منكم عملُه »(
) ، بأن دخول الجنة يكون برحمة الله تعالى وتفضله وليس بعمل الإنسان ، وإلى هذا أشار بقوله لما سأله الصحابة بقولهم : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة ».

كما بين ( أن العمل المذكور في الآية بقوله تعالى :  ( ((((( ((((((( ((((((((((( ( مجرد سبب موصل لدخول الجنة ، فقال حاثاً على مواصلة ذلك السبب : « سددوا وقاربوا ، واغدوا وروحوا ، وشيء من الدلجة(
)، والقصد القصد تبلغوا »(
).
قال ابن القيم : « وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو : أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى ، وليس عمل العبد مستقلاً بدخولها وإن كان سبباً ، ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله:  ( ((((( ((((((( ((((((((((( ( ، ونفى رسول الله ( دخولها بالأعمال بقوله : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » ، ولا تنافي بين الأمرين ... وقد جمع النبي ( بين الأمرين بقوله: « سدوا وقاربوا وأبشروا ، واعلموا أن أحداً منكم لن ينجو بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ ، قال : ولا أنا ألا أن يتغمدني الله برحمته ». »(
).

وقد استمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة والتوفيق بين نصوصهما بعد وفاة رسول الله ( ، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية :

1- ما تقدم في قصة يعلى بن أمية ( مع عمر ( ؛ حيث دفع عمر ( ما كان في ذهن يعلى ( من التعارض بين الآية وفعل النبي ( ؛ بما أجابه به النبي ( لما سأله.

2- ما جاء عن علي ( أنه قال : « إنكم تقرؤون:(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (  ( [ النساء : 11] ، وإن رسول الله ( قضى بالدين قبل الوصية »(
).  
فعلي بن أبي طالب ( دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وفعل النبي ( وقضائه بالدين قبل الوصية ، بأن الترتيب في الآية وتقديم الوصية على الدين في الذكر لا يعني تقديمها في الحكم .

3- روى مسلم عن أبي أسحاق(
) قال : كنت مع الأسود بن يزيد(
) جالساً في المسجد الأعظم(
)، ومعنا الشعبي ، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس(
) أن رسول الله ( لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به ، فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر : « لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ( لقول امرأة ؛ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال الله عز وجل :( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [ الطلاق :1] »(
).

فعمر ( دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بترجيحه الآية على الحديث ، لعدم الاطمئنان لما روته فاطمة رضي الله عنها ، واحتمال نسيانها.

4- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما مات عمر ( ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فقالت : رحم الله عمر ، والله ما حدث رسول الله ( إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ، ولكن رسول الله ( قال : « إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » ، وقالت : حسبكم القرآن :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى(
)، وفي رواية : فقالت عائشة رضي الله عنها : يغفر الله لأبي عبد الرحمن ـ أي ابن عمر ( ـ أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو اخطأ ، إنما مر رسول الله ( على يهودية يبكى عليها ، فقال: «  إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها »(
).

فعائشة رضي الله عنها دفعت ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( [ الأنعام :165] وبين ما يرويه عمر وابنه رضي الله عنهما بترجيح الآية على الحديث ، وخطَّأت رواية هذا الحديث بهذا اللفظ ، وبينت أن ناقله لم يأت به كاملاً ، كما قاله رسول الله ( . 

وغير ذلك من الأمثلة التي تبين اهتمام الصحابة بدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة.  
ثم جاء التابعون وتابعوهم ودفعوا ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة بالجمع والتوفيق بين نصوصهما تارة ، وبالقول بالنسخ تارة أخرى ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

1- حمل طاوس(
)وسعيد بن جبير الجلد المذكور في حديث أبي هريرة ( قال : سمعت رسول الله ( يقول :« إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ... الحديث »(
). وحديث علي ( أنه خطب فقال : « يا أيها الناس ، أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله ( زنت فأمرني أن أجلدها ... الحديث »(
) ، على التأديب وليس الحد ، جمعاً بينهما وبين ما يفهم من قوله تعالى :  (( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (  [ النساء : 25 ] من أن غير المحصنة ممن زنى من الإماء لا حد عليها(
).
2- حمل الإمام أحمد والأوزاعي(
)ومكحول(
) تأخير النبي ( لعدد من الصلوات في غزوة الخندق على حالة من حالات الحرب ، وهي فيما إذا كان مشغولاً بالقتال ، ولم يقدر على الصلاة راجلاً أو راكباً ، فإنه يجوز له تأخير الصلاة حتى ينكشف القتال ، وهذا يحصل عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف ، جمعاً بينه وبين قوله تعالى :  (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( [ البقرة : 239 ]. 

بينما دفع أبو بكر بن الأثرم(
)والشافعي ما يتوهم من التعارض بين القرآن وفعل النبي ( بالقول بالنسخ وقالا : إن فعل النبي ( يوم الخندق منسوخ بمشروعية صلاة الخوف الواردة في الكتاب والسنة(
). 

وستجد في ثنايا الدراسة التطبيقية مزيداً من الأمثلة على ذلك(
).

وبعد أن بدأت حركة التأليف وازدهرت عملية التصنيف في مختلف العلوم والفنون ، اهتم علماء الإسلام على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم ؛ من مفسرين ومحدثين ؛ وفقهاء وأصوليين ؛ وغيرهم ، بدفع موهم التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية ، واعتنوا به أيما اعتناء ؛ إيضاحاً للحقيقة ؛ ودفاعاً عن القرآن الكريم والسنة النبوية ، فجاءت مؤلفاتهم تحمل ذلك بين طياتها على مر القرون من ذلك العهد حتى عصرنا الحاضر ، غير أن هذا الاهتمام بموهم التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية يتفاوت بين عالم وآخر(
)، إلا أنه يمكنني القول بأن العلماء الذين يجمعون بين الاهتمام والتأليف في علوم القرآن وعلوم السنة ، هم الأبرز جهوداً ؛ والأكثر اهتماماً وعناية بموهم التعارض بين القرآن والسنة ، والتوفيق بين نصوصهما من غيرهم ، كأمثال ابن جـرير(
)، وابن كـثير(
)، وابن قـتيبة(
)، والطحاوي(
).  
وقـد اتخذ اهتمام العلمـاء وعنايتهم بموهم التعارض بين القرآن والسنة ثلاثـة أشكال هي :

1- التنصيص والتصريح بإيهام التعارض بين الآية والحديث ودفع ذلك بأحد مسالك العلماء عند دفع التعارض ، وذلك مثل صنيع ابن كثير عند تفسيره قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( [ البقرة : 253 ] فقد قال : « فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : لا تفضلوني على الأنبياء ...الحديث ، فالجواب من وجوه ـ ثم ذكر خمـسة أوجه في الجمع بين الآية والحديث ـ »(
).
ومثـل ذلك قـول ابن الجوزي عند تفسيره قولـه تعالى : (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( [البقرة :239] فقد قال : «  فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين ما روى ابن عبـاس ( عن النبي ( أنه صلى يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعـد ما غـاب الشفق ؟ ، فالجـواب ... ـ ثم نقل عن بعض أهل العلم أن فعـل النبي ( منسوخ ـ»(
).  
2- الإشارة إلى موهم التعارض بين القرآن والسنة بمحاولة الجمع بينهما ؛ أو القول بنسخ أحدهما للآخر ؛ أو غير ذلك من مسالك العلماء عند دفع التعارض.

وذلك مثل قول ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى :  ( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ( [ البقرة : 187] قال : « ويستحب تأخيره ـ أي السحور ـ إلى قريب انفجار الفجر ...وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة(
) عن عاصم بن بهدلة(
) عن زر بن حبيش(
) عن حذيفة بن اليمان قال : « تسحرنا مـع رسول الله ( ، وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع » ، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود ، قاله النسائي ؛ وحمـله على أن المراد قرب النهار ،كما قال تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ([ الطلاق : 2 ] ؛ أي قاربن انقضاء العدة ، فإما إمساك بمعروف ؛ أو ترك للفراق ، وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه »(
).

فابن كثير يشير في كلامه إلى ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :  ( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ([ البقرة : 187] وبين حديث حذيفة ( ؛ بسلوكه مسلك الجمع بينهما ، وترجيحه لكلام النسائي في الجمع ، مع إيمائه إلى الكلام في سند الحديث ، وأنه لا يقوى على معارضة الآية(
).  
ومن الأمثلة على ذلك قول أبي العباس القرطبي(
) في مسألة الوصية للأقربين : « فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين »(
).

فهو يشير إلى ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ([البقرة : 180] وحديث : «  لا وصية لوارث » ، بسلوكه مسلك النسخ وقوله : إن الآية منسوخة بالحديث ، لدفع التعارض بينهما .

3- تعقب ما يذكره أهل العلم من مسالك في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة بترجيح أو نقد أو رد ، فمن التعقب بالترجيح قول ابن كثير : « وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها »(
) ، لما ذكر ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، من حمل حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : « إذا نودي للصلاة ، صلاة الصبح ، وأحدكم جنب ، فلا يصم يومئذ »(
) ، على أنه إرشاد إلى الأفضل ، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر ، جمعاً بينه وبين قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (  ( [ البقرة : 187].
ومن التعقب بالرد قول ابن حجر : « وهذا بعيد ، بل باطل ؛ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث ، وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال ، وكأنّ قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور »(
) ، متعقباً ما ذهب إليه بعض أهل العلم من القول بأن أصل حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : « إذا نـودي للصلاة ، صلاة الصبح ، وأحدكم جنب ، فلا يصم يومئذ »(
)، كما في روايـة أخرى : « من أصـبح جنباً فلا يفطر » ، لكن حصل خطأ في الرواية ، فسقط ( لا ) من قولـه : ( فلا يفطر ) فصار لفظه ( فيفطر ) ، جمعاً بينه وبين قوله تعالى :  ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (  ( [ البقرة : 187](
).

وسيأتي إن شاء الله في الدراسة التطبيقية مزيد من الأمثلة على ذلك .
(((
الفصل الثاني

موهم التعارض بين القرآن والسنة وأسبابه

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : ( التعارض) بين الحقيقة والتوهم.
المبحث الثاني : أسباب التعارض الظاهري بين القرآن والسنة.
وفيه مطالب :

المطلب الأول: توهم ثبوت القراءة.
المطلب الثاني : توهم صحة الحديث.
المطلب الثالث : الإجمال والبيان.
المطلب الرابع : العموم والخصوص.
المطلب الخامس : الإطلاق والتقييد.
المطلب السادس : الإحكام والنسخ.
المطلب السابع : المنطوق والمفهوم.
المطلب الثامن : الاحتجاج بشرع من قبلنا.
المطلب التاسع : اختلاف الموضوع.
المطلب العاشر : اختلاف جهة الفعل.
المطلب الحادي عشر : اختلاف الحال.
المطلب الثاني عشر: حمل الآية أو الحديث على المعنى المتبادر إلى الذهن.

المطلب الثالث عشر : حمل الآية أو الحديث على معنى مرجوح .

المطلب الرابع عشر : الاعتقاد الفاسد. 

المبحث الأول

( التعارض ) بين الحقيقة والتوهم
اتفقت الأمة على عدم وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة القطعية(
)، وأما الأدلة الظنية فقد ذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين والمحدثين والفقهاء إلى عدم وقوع التعارض الحقيقي بينها في الواقع ونفس الأمر(
)، حتى إن أبا بكر الباقلاني(
)حكى اتفاق الأمة على منع التعارض في نفس الأمر بين الأدلة الشرعية القطعية منها والظنية ، كما روى ذلك عنه الخطيب البغدادي(
): « يقول الباقلاني : فكل خبرين علم أن النبي  تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه ، وإن كان ظاهرهما متعارضين ؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك ، أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب الآخر ، وذلك يبطل التكليف إن كانا أمراً ونهياً ، وإباحة وحظراً ، أو يوجب كون أحدهما صدقاً والآخر كذباً إن كانا خبرين ، والنبي ( منزه عن ذلك أجمع ، ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة »(
).

وأما ما يظهر للناظر من تعارض بين بعض النصوص من الكتاب ، أو من السنة ، أو فيما بينهما ، فهو تعارض ظاهري ومتوهم ، يقع في نفس الناظر وفهمه ، ولا حقيقة له في نفس الأمر ؛ إذ لا يمكن بحال أن يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر ، ولا يمكن الجمع بينهما ، ولا يكون بينهما نسخ .

قال الشاطبي(
): « إن كل من تحقق بأصول الشريعة ، فأدلتها عنده لا تكـاد تتعارض ، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه ؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة ، فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر ، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض ، ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف ، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم »(
).

وقد استدل جمهور أهل العلم لهذا المتقرر بأدلة كثيرة منها ما يلي :

1- قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (  [ النساء : 82 ].

فمفهوم الآية أن القرآن من عند الله ، فلا اختلاف فيه إذاً ، والتعارض بجميع أنواعه سبب للاختلاف فهو منتفٍ فيما بين نصوص القرآن ، أو فيما بينها وبين صحيح السنة النبوية.

قال ابن كثير : « يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن ... ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ؛ ولا تضاد ولا تعارض ؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد ، فهو حق من حق ؛ ولهذا قال تعالى : ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (  (  ثم قال : ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( ((((  ( ؛ أي لو كان مفتعلاً مختلقاً كما يقوله مـن يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم ؛ ( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( ، أي اضطراباً وتضاداً كثيراً ؛ أي وهذا سالم من الاختلاف ؛ فهو من عند الله »(
).   

2- قوله تعالى : ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ( [ النجم : 3 ، 4]. فهذه الآية تدل على أن السنة وحي من الله ، وما كان وحياً فهو منزه عن الاختلاف والتعارض فيما بين نصوصه ، سواء أكان هذا الوحي قرآناً أم سنة.

قال ابن حزم(
): « ويبين صحة ما قلنا ، من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي ( ، وما نقل من أفعاله ، قول الله عز وجل مخبراً عن رسوله عليه السلام : ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ( [ النجم : 3 ، 4] » (
).
3- قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( [ النساء : 59 ]. 

فهذه الآية صريحة في نفي الاختلاف والتعارض و التنازع عن نصوص الشريعة ؛ إذ أمر الله سبحانه وتعالى المتنازعين بالرجوع إلى الكتاب والسنة ليرتفع الاختلاف ، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد ، ولو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه فائدة ، بل يكون بالرجوع إليه زيادة في التنازع والاختلاف(
). 

4- قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( [ الأحزاب : 21].
فهذه الآية دليل على أن الله تعالى راض عن أفعال نبيه ( ، وأن أفعاله موافقة لمراد ربه ؛ إذ رغب عز وجل في الائتساء به عليه السلام ، فلما كان الأمر كذلك ، تبين أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح ، وأنه كله متفق ، وبهذا يبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض ، أو ضرب الحديث بالقرآن(
).

5- عن المقدام بن معد يكرب الكندي(
)أن رسول الله ( قال : « يوشك الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله ( مثل ما حرم الله » (
).   
فالحديث يفيد أن حكم الرسول ( مثل حكم الله تعالى في القرآن ، ولا تعارض بينهما ولا اختلاف ؛ لا في الأحكام ولا في الأخبار(
).

قال ابن القيم : « وقد أنكر النبي ( على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن ، ولم يدع معارضة القرآن لها ، فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟ »(
). 

6- القول بتعارض الأدلة ؛ ومنها تعارض القرآن والسنة بنفس الأمر ، فيه إثبات العجز عن إقامة أدلة خالية من التعارض ، والجهل بعواقب الأمور ، وكل هذا مما يجب تنزيه الله تعالى عنه عقلاً وشرعاً(
).  

7- أن تعارض الأدلة الشرعية في الحقيقة ، وهي مكلف بها جميعاً ، تكليف بما لا يطاق فلا يتصور أن يأتي الشارع الحكيم به(
). 

8- أن تعـارض الأدلة الشرعية في نفس الأمر يلزم منه إبطال العمل بالناسخ والمنسوخ ، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو في الأدلـة المتعارضة التي لا يمكن الجمع بينها ، ولو كان التعارض حقيقياً لكان إثبات ناسخ ومنسوخ لدفع التعارض لا قيمة له ، كما أن العمل بالناسخ والمنسوخ معاً باطل إجماعاً(
).   

9- القول بالتعارض بين الأدلة في نفس الأمر يرفع العمل بالترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض ، وهو خلاف ما عليه الأصوليون ، ويكون ما وضعوه من قواعد وضوابط لهذا الفن لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه ، ولصح العمل بأحد الدليلين من غير مرجح ، وكل هذا باطل وفاسد(
). 

وقد سبق ذكر ما حكاه الباقلاني من إجماع الأمة على عدم وجود تعارض حقيقي بين الأدلة مطلقاً. 

وتطابق كلام أهل العلم أيضاً على أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة مطلقاً ، كما لا يوجد تعارض بين القرآن والسنة ، وأن ما يوجد من تعارض بينهما فهو متوهم وعارض في ذهن الناظر لنصوص القرآن والسنة ، وليس له حقيقة في الواقـع ونفس النصوص ، ومن ذلك ما يلي :

1- ما رواه الآجري(
)بسنده إلى سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله ( حديثاً ، فقال رجل : إن الله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا ، فقال : « لا أراك تعارض حديث رسول الله ( بكتاب الله عز وجل ، رسول الله ( أعلم بكتاب الله عز وجل »(
).

2- قال الشافعي : « إن الله تعالى وضع نبيه ( من كتابه ودينه بالموضع الذي أبـان في كتابه ، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول إلا بما أنزل إليه ، وأنه لا يخالف كتاب الله ، وأنه بين عن الله تعالى ما أراد الله »(
)، وقال في موضع آخر : « لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال » (
). 
3- قال الخطيب البغدادي :« وليس في القرآن ولا نص حديث رسول الله ( تعارض ؛ لقول  الله تعالى :  (  (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [ النساء : 82 ] ، وقال مخبراً عن نبيه ( :  ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ( [ النجم : 3 ، 4] ، وأن كلام نبيه وحي مـن عنده تعالى ، فدل ذلك على أنه كله متفق ، وأن جميعـه مضاف بعضه إلى بعض ، ويبنى بعضه على بعض ، إما بعطف أو استثناء أو غير ذلك »(
).
4- قال الغزالي(
): « اعلم أن التعارض هو التناقض ، فإن كان في خبرين ، فأحدهما كذب ، والكذب محال على الله ورسوله ، وإن كان في حكمين من أمر ونهي ، وحظر وإباحة ، فالجمع تكليف محال ، فإما أن يكون أحدهما كذباً ، أو يكون متأخراً ناسخاً ، أو أمكن  الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين »(
).
5- قال ابن القيم : « والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله ( الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله ... والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله ( تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة ، كيف ورسول الله ( هو المبين لكتاب الله ، وعليه أنزل ، وبه هداه الله ، وهو مأمور باتباعه ، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده »(
).  

6- قال الشاطبي : « فإذا تـقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران : 

أحدهما : أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ، ويعتبرها اعتباراً كلياً في العبادات والعادات ، ولا يخرج عنها ألبتة ...

والثاني : أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ، ولا بين أحدهما مع الآخر ، بل الجميع جارٍ على مهيعٍٍ(
)واحد ، ومنتظم إلى معنى واحد ، فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف ؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه ، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع ، أو المسلم من غير اعتراض ، فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي فليلتمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين ، أو ليبق باحثاً إلى الموت ولا عليه من ذلك »(
).

7- قال ابن عثيمين : « ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه ( فهو حق لا يناقض بعضه بعضاً ؛ لقوله تعالى :( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [ النساء : 82 ] ، ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضه بعضاً ، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله ( .
ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله ( ، أو بينهما تناقضاً ، فذلك لسوء قصده ، وزيغ في قلبه ، فليتب إلى الله ولينزع عن غيه »(
).

 ومن خلال ما سبق يتبين أنه لا تعارض حقيقياً بين الأدلة الشرعية مطلقاً ، وإنما يقع التعارض في الظاهر وذهن المجتهد لأسباب متعددة ، وسيأتي في المبحث الثاني بيان أسباب التعارض الظاهري بين القرآن والسنة إن شاء الله تعالى.

((( 
المبحث الثاني
أسباب التعارض الظاهري بين القرآن والسنة

تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل أن التعارض الحقيقي غير ممكن وقوعه بحال من الأحوال بين الأدلة الشرعية بوجه عام ، وبين نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على وجه الخصوص ، وأن التعارض الموجود بين القرآن والسنة إنما هو ظاهري ومتوهم ، يقع في نفس المجتهد وفهمه لأسباب متعددة ، وفي هذا المبحث سوف أعرض ما توصلت إليه من أسباب للتعارض الظاهري بين القرآن والسنة.

ومما ينبغي أن يعلم أن هناك سبباً رئيساً تشترك فيه أغلب الأسباب التي سأذكرها ، وهو مقدار علم الناظر في نصوص القرآن والسنة ، و فهمه لتلك النصوص ؛ فالعلم والفهم يتفاوت الناس فيهما ، فمن يعرف الإجمال والبيان ، والعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد ، والإحكام والنسخ مثلاً لن يكون عنده إيهام تعارض فيما ينظر فيه من نصوص القرآن والسنة بخلاف غيره ممن لا يعرف ذلك ، كما أن لقصور فهم النص ومدلوله عند الإنسان دوراً كبيراً في وجود موهم التعارض بين القرآن والسنة ؛ إذ أن موهم  التعارض أمر نسبي يختلف من شخص لآخر بحسب فهمه ، وما يحيط به أثناء نظره في تلك النصوص .

قال الطحاوي : « والواجب على ذوي اللب أن يعقلوا عن رسول الله عليه السلام ما يخاطب به أمته ... وأن يعلم أنه لا تضاد فيها ، وأن كل معنى منها يخاطبهم به يخالف ألفاظه فيه الألفاظ التي قد كان خاطبهم فيما قبله من جنس ذلك المعنى ، وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا وقع في قلوبهم أن في ذلك تضاداً أو خلافاً ، فإنهم يجدونه بخلاف ما ظنوه فيه ، وإن خفي ذلك على بعضهم ، فإنما هو لتقصير علمه عنه ، لا لأن فيه ما ظنه من تضادٍ أو خلاف » (
). 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « نعم ، قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم ، وليس ذلك في آية معينة ، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا ، وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ ، وتارة لاشتباه المعنى بغيره ، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه مـن معرفة الحق ، وتارة لعدم التدبر التام ، وتارة لغير ذلك من الأسباب » (
).    

وقال ابن القيم : « وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر فهذا لا يوجد أصلاً ، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق ، والآفة من التقصير في معرفة المنقول ، والتمييز بين صحيحه ومعلوله ، أو القصور في فهم مراده ( ، وحمل كلامه على غير ما عناه به ، أو منهما معاً ، ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع »(
). 

وقال الشاطبي :« فإن الذي عليه كل موقن بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف ، فمن توهم ذلك فيها فلم ينعم النظر ، ولا أعطى وحي الله حقه ؛ ولذلك قـال الله تعالى : ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ( [ النساء : 82 ] ، فحضهم على التدبر أولاً ، ثم أعقبه ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (  [ النساء :82 ] ، فبين أنه لا اختلاف فيه ، والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به » (
).
وقال ابن عثيمين :« ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله ( أو بينهما ، فذلك لقلة علمه ، أو قصور في فهمه ، أو تقصير في التدبر ، فليبحث عن العلم ، وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق ، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه ، وليكف عن توهمه ، وليقل كما يقول الراسخون في العلم : ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ([ آل عمران: 7 ] ، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف »(
).
وقد جعلت هذه الأسباب على شكل مطالب ، لكل سبب مطلب مستقل ، فمن الله أستمد العون وأسأله التوفيق.

(((
المطلب الأول

توهم ثبوت القراءة

أعني بهذا السبب توهم ثبوت القراءة قرآناً ، وليس ثبوت القراءة سنداً إلى من قرأ بها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء. 

وعدم ثبوت القراءة قرآناً يعني فقدان ركن من أركان القراءة الصحيحة الآتية:

1. صحة سند القراءة إلى من قرأ بها من القراء.

2. موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً.

3. موافقة اللغة العربية ولو بوجهٍ من الوجوه(
).
قال ابن الجزري(
): « ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة ؛ أو شاذة ؛ أو باطلة ؛ سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف »(
).

وربما يتوهم الناظر ثبوت قراءة من القراءات ، ويستدل بها على حكم من الأحكام ، ويكون ذلك الحكم المبني على هذه القراءة مخالفاً لما تدل عليه السنة النبوية الصحيحة ، فيسبب ذلك إيهام تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.

ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما كانا يقرآن : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) (
)، فمن يتوهم ثبوت هذه القراءة الشاذة ، ويستدل بها على جواز نكاح المتعة ، فإن ذلك يسبب له إيهام تعارض مع الأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة ، والتي منها حديث علي بن أبي طالب ( قال : إن رسول الله (  نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل الحمر الإنسية(
)، ويندفع ذلك الإيهام بمجرد العلم بأن هذه القراءة المستدل بها غير ثابتة ، بل هي شاذة ولا تعتبر قرآناً(
)، كما قال ابن جرير : « وأما ما روي عن أبي ابن كعب وابن عباس من قراءتهما : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ، وغير جائزٍ لأحدٍ أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأتِ به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه »(
).
وقال ابن العربي في كلامه عن هذه القراءة :« إن هذه الرواية ضعيفة ، وإن القراءة الشاذة لا تعتبر في رسم ، ولا يبنى عليها حكم ، ...فأما وقد استقر القرآن بنقل الصحابة أجمعين لفظاً ، وكتبهم خطاً ، فما وراء ذلك مطرح قرآناً وحكماً »(
). 
وقال الشوكاني :« وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى...) فليست بقرآن عند مشترطي التواتر ، ولا سنة لأجل روايتها قرآناً ، فتكون من قبيل التفسير للآية ، وليس ذلك بحجة »(
). 
وقال الشنقيطي(
): « إن قولهم ( إلى أجل مسمى )لم يثبت قرآناً ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية ، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ، ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من أصله »(
).

وهذا المثال يوضح مدى أهمية معرفة القراءات القرآنية ، والتمييز بين الثابت منها وغير الثابت ، والمتواتر منها والشاذ ، وكيف يكون قصور العلم بذلك سبباً في إيهام التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.

(((
المطلب الثاني
توهم صحة الحديث
قد يتوهم المرء صحة حديث ما ، ويستدل به على حكم من الأحكام ، ويكون ذلك الحكم مخالفاً لما تدل عليه آية من الآيات ، فيسبب ذلك إيهام تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.
ومن الأمثلة على ذلك حـديث : « فرخ الزنا لا يدخل الجنة »(
) ، مع قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( [ الأنعام : 164]، فمن يتوهم صحة هذا الحديث ، فإنه يشكل عليه كيف يؤاخذ ولد الزنا بذنب غيره ، فلا يدخل الجنة ، والآية تدل على أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.

ويندفع ذلك الإيهام بمجرد الـعلم بأن هذا الحديث موضوع ، ولا يصح من كلام النبي ( (
). 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قـال : قـال رسـول الله ( : « مـا ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فـلا تأكلوه »(
) ، فهو يوهم التعارض مع قولـه تعالى :(  (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( [المائدة /96] ؛ حيث إن ظاهر الآية يدل على إباحة صيد البحر وما مات فيه مطلقاً ، من غير فرق بين ما قذفه وما طفا على وجهه ، والحديث يدل على تحريم أكل صيد البحر الطافي.

ويندفع إيهام التعارض بين الآية والحديث بمعرفة ضعف الحديث ، وأن الآية سالمة عن المعارضة(
).

وفي هذا الصدد يروي الخطيب البغدادي عن الإمام ابن خزيمة(
) قوله : « لا أعرف أنه روي عن النبي ( حديثان بإسنادين صحيحين متضادين ، فمن كان عنده فليأتني به لأولف بينهما »(
).

فيفهم من قوله : « بإسنادين صحيحين » أن الحديثين إذا كان أحدهما ضعيفاً ، فإنه قد ينشأ عنه إيهام تعارض فيما بين الأحاديث ، وإذا كان الأمر كذلك فإن ضـعف الحديث ، وقصور العلم بذلك الضعف ، قد يتسبب بوجود تعارض فيما بينه وبين آية من آيات القرآن الكريم .

وقال ابن القيم :« لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة ، فإذا وقع التعارض ، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه ( ، وقد غلط فيه بعض الرواة ، مع كونه ثقة ثبتاً ، فالثقة يغلط ، أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ ... »(
).  

ويقول ابن السبكي : « اعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد ، أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة ، وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النبي ( فهو أمر معاذ الله أن يقع »(
).

وبهذا تتبين أهمية دراسة السنة النبوية رواية ودراية ، والتمييز بين ثابتها وموضوعها ، وصحيحها وسقيمها ، من أجل استنباط أحكام صحيحة ، غير مخالفة لما يدل عليه القرآن الكريم.

(((
المطلب الثالث
الإجمال والبيان
يعتبر الإجمال والبيان من أسباب التعارض الظاهري بين نصوص القرآن والسنة.

والمجمل في اصطلاح الأصوليين هو : « ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء » ، ويعرفه بعضهم بأنه : « مالم تتضح دلالته »(
).

ويقابله المبين وهو : « ما نص على معنى معين من غير إبهام » (
).  

فإذا وردت آية من آيات القرآن الكريم مجملة ؛ ولو في بعض ما تدل عليه ، وجاء حديث نبوي صحيح مبين ؛ فقد يتسبب ذلك في إيهام تعارض فيما بينهما.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [المائدة : 38] ، فهـو يوهم التعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي  قال : « لا تقطع يـد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً »(
).

حيث يفهم من الآية أن السارق تقطع يده إذا سرق أقل القليل ، فهي لم تحدد نصاباً ومقداراً إذا سرقه السارق فإنه تقطع يده ، بينما الحديث يدل على أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً.

ويندفع ذلك الإيهام بمعرفة أن الآية مجملة في مقدار ونصاب السرقة ، والحديث مبين لذلك ، والمجمل يحمل على المبين(
).

ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( [ البقرة : 267] فهو يوهم  التعارض مع حديث أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال : « ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة »(
).

حيث يفهم من قوله تعالى : (  (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((  ( وجوب الزكاة في قليل الخارج من الأرض ، فالآيةلم تحدد مقداراً ونصاباً لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض ، والحديث يدل على أنه لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق.

ويـندفع ذلك الإيهام بمعرفة أن الآية مجملة في مقدار ونصاب زكاة الخارج من الأرض ، والحديث مبين لذلك ، والمجمل يحمل على المبين(
).

وبهذين المثالين يتضح أن وجود نص مجمل ، وآخر مبين ، متعلقين بموضوع واحد ، قد يتسبب في إيهام التعارض فيما بين هذين النصين. 
قال الشافعي : « ولا يصح عن النبي ( أبداً حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر ، من غير جهة الخصوص والعموم ؛ والإجمال والتفسير ؛ إلا على وجه النسخ وإن لم يجده  » (
).

فالشافعي جعل الإجمال والتفسير ـ البيان ـ من أسباب مـوهم التعارض بين الأحاديث ، وما دام أن الحديث المبين قد ينشأ عنه إيهام تعارض مع الحديث المجمل ، فقد يتسبب ـ أي الحديث المبين ـ أيضاً في وجود إيهام تعارض فيما بينه وبين آية مجملة من آيات القرآن الكريم ، سيما أن السنة جاءت مبينة لكل ما أجمل في القرآن الكريم ، كما قال تعـالى :  ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( [النحل : 44].
(((
المطلب الرابع

العموم والخصوص
يعتبر العموم والخصوص من أهم وأكثر العوارض اللفظية التي تعرض لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.

ويعرف الأصوليون العام بأنه : « اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له » ، وقيل هو : 
« اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً » (
).

وأما الخاص فهو في الاصطلاح : « كل ما ليس بعام » ، أو هو : « عبارة عما وضع لشيء واحد »(
).

والمراد بالتخصيص عند الأصوليين : « إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص »(
).

وكثيراً ما يرد في القرآن الكريم نصوص ألفاظها عامة ، ويأتي في السنة النبوية نصوص خاصـة ، وكلاهما تتعلق بموضوع واحد(
)، فينشأ عن ذلك إيهام تعارض بين تلك النصوص.

 ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( [البقرة : 178] فهو يوهم التعارض مع حديث : « لا يقتل مسلم بكافر »(
).

حيث إن ظاهر الآية يدل على مشروعية القصاص من جميع القتلة ؛ مالم يعف ولي القتيل ؛ لأن لفـظ ( القتلى ) جمع معرف بـ (أل) ، وذلك من صيغ العموم(
)، فيشمل جميع القتلى سواء كان القتيل مسلماً أو كافراًً ، والحديث يدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر.

والسبب في ذلك الإيهام هو كون الآية عامة ، والحديث خاص ، ويندفع ما يتوهم من التعارض بينهما بحمل العام على الخاص(
).

وكذلك ما يكون في القرآن الكريم من ألفاظ عامة أريد بها الخصوص(
)، فقد يفهم من العموم فيها معنى أو مدلول يخالف حديثاً نبوياً صحيحاً ، خاصاً فيما يدل عليه ، فينشأ من ذلك إيهام تعارض بين الآية والحديث.

ومثال ذلك قوله تعالى :( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( [البقرة : 47]، مع قول النبي ( مخاطباً أمته : « ألا إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله »(
).

فلفظ (العالمين ) في الآية عام يفهم منه تفضيل بني إسرائيل على جميع الأمم ، بينما يدل الحديث على تفضيل الأمة المحمدية على سائر الأمم.

والسبب في ذلك الإيهام هو خروج الآية مخرج العموم والمراد بها الخصوص ، وبمجرد معرفة أن قوله تعالى في ندائه لبني إسرائيل : ( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( عام يراد به الخصوص ، وأن المراد بالعالمين في الآية : عالمو زمانهم الموجودون وقت التفضيل ، فإنه يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث(
).

وهذان المثالان يوضحان علاقة العام بالخاص ، ومن خلالهما يتبين أن العموم والخصوص في نصوص القرآن والسنة له أثر كبير في إيهام التعارض بين تلك النصوص.

(((
المطلب الخامس

الإطلاق والتقييد
يعرف الأصوليون المطلق بأنه : « النكرة في سياق الإثبات » ، وقيل هو : « ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه »(
).

وأما المقيد فهو في اصطلاح الأصوليين : « ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائدٍ على حقيقة جنسه »(
).

والمراد بالتقييـد : « تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد يقلل من انتشاره بين أفراد جنسه » (
).
فيرد أحياناً نص مطلق في القرآن الكريم ، ونص مقيد في السنة النبوية ، وكلاهما يتعلق بموضوع واحد ، والحكم الوارد فيهما متحد ، سواء اتحد السبب فيهما أو اختلف(
)، فينشأ عن ذلك إيهام تعارض بين الآية والحديث.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى :  ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (  ( فلفظ (وصية) في الآية ورد مطلقاً ، فيقتضي جواز الوصية بقليل المال أو كثيره ، أو بالمال كاملاً ، فيسبب ذلك إيهام تعارض مع قول النبي ( لسعد بن أبي وقاص ( : « الثلث والثلث كثير »(
) ؛ حيث يدل الحديث على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث ، والسبب في ذلك الإيهام هو وجود النص المطلق والمقيد في موضوع واحد ، ويندفع ما يتوهم من التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد(
).  

قال الشاطبي : « التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر ، وإما من جهة نظر المجتهد ، أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق ... وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين وهو صواب ، فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد وأشباه ذلك »(
).    
فالشاطبي يشير إلى أن التعارض بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد ليس تعارضاً حقيقياً ، وإنما هو تعارض في الظاهر ، ويمكن الجمع بينهما ، وهذا يفيد أن العموم والخصوص والإطلاق والتقييد من أسباب التعارض الظاهري بين النصوص ، ومنها نصوص القرآن والسنة.

ويظهر من خلال ما تقدم أن العلم بالمطلق والمقيد من نصوص القرآن والسنة ؛ والإلمام بأحوالهما ، ومتى يحمل أحدهما على الآخر ، له أثره الكبير في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة ، وأن العلاقة بين المطلق والمقيد ليست من الاختلاف في شيء ، وإنما التعبير بالمطلق أحياناً من أساليب القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب ، والذي كان من عادتهم استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيِّد ، وطلباً للإيجاز والاختصار(
). 

(((
المطلب السادس

الإحكام والنسخ
إن معرفة المحكم والمنسوخ من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية له أهمية عظمى ؛ حيث يشتمل الكتاب والسنة على نصوص قد نسخت أحكامها وبقيت نصوصها ، فيتعذر على المسلم أن يعبد ربه على بصيرة من أمر دينه ؛ ويميز الحلال من الحرام ؛ مالم يعرف المحكم من المنسوخ من هذه النصوص .

كما أن العلم بالمحكم من المنسوخ يندفع به ما قد يتوهم من التعارض بين النصين اللذين ينفي أحدهما ما يدل عليه الآخر ، ولا يمكن الجمع بينهما ؛ وذلك في حالة كون   أحد النصين ناسـخاً للآخر ، وغير ذلك من فوائد معرفة الإحكام والنسخ في القرآن والسنة.

و المحكم يعبر به « عما لم ينسخ ، فيقال : هذا محكم  ؛ وهذا منسوخ »(
).

يقول الشاطبي : « المحكم يطلق بإطلاقين : عام وخاص ، فأما الخاص فالذي يراد به : خلاف المنسوخ ، وهو عبارة علماء الناسخ والمنسوخ ، سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخاً أم لا ؟ فيقولون هذه الآية محكمة ، وهذه الآية منسوخة.

وأما العام فالذي يعنى به : البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره »(
).

وقد كثرت تعاريف الأصوليين للنسخ في الاصطلاح(
)، ولعل من أصحها أن يقال : النسخ هو : « رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة »(
).

وقد يكون بين بعض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية نسخ ، فيجهله البعض فيظنه اختلافاً ، ويتوهم أن بينهما تعارضاً ، والأمر على خلاف ذلك ، فإذا عرف أن أحد النصين ناسخ للآخر اندفع التعارض وانتفى الإشكال.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( [البقرة : 217] ، مع فعل النبي ( وحصاره ثقيفاً في الطائف في الشهر الحرام.

فالآية تدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم ، والحديث يدل على الجواز ، فمن يظن أن الآية محكمة ينشأ عنده إيهام تعارض بين الآية والحديث ، ويندفع ذلك الإيهام بمعرفة أن قوله تعالى :( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( [البقرة : 217] منسوخ ، كما يراه جمهور أهل العلم(
). 

ومن الأمثلة على أن الإحكام والنسخ قد يكونان سبباً في إيهام التعارض بين القرآن والسنة قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( [البقرة : 187]، مع حديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « إذا نودي للصلاة ، صلاة الصبح ، وأحدكم جنب ، فلا يصم يومئذ »(
) .

حيث دلت الآية الكريمة على أن الجماع والطعام والشراب مباح لمن أراد الصيام حتى يطلع الفجر ، فمن أصبح جنباً فليغتسل ، وليتم صومه ، ولا حرج عليه ، وصومه صحيح ، والحديث فيه النهي لمن أصبح جنباً عن صيام ذلك اليوم ، فيوهم ذلك التعارض بين الآية والحديث ، والسبب في ذلك الإيهام هو عدم العلم بأن هذا الحديث منسوخ(
).
وهذان المثالان يوضحان أهمية النظر في النصوص من حيث الإحكام والنسخ ؛ إذ قد يكون سبب إيهام التعارض بينها الجهل بكون أحدها ناسخاً والآخر منسوخاً ، والله ولي التوفيق. 
(((
المطلب السابع
المنطوق والمفهوم
يعرف الأصوليون المنطوق في الاصطلاح بأنه : « ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق »(
).

وأما المفهوم في الاصطلاح فهو : « ما فهم من اللفظ في غير محل النطق »(
).

وينقسم المفهوم إلى قسمين :

1- مفهوم الموافقة : والمراد به : « أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق »(
).

فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، فيسمى فحوى الخطاب(
)، وإن كان مساوياً له فيسمى لحن الخطاب(
).

2- مفهوم المخالفة : ويراد به : « ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق »(
) ، ويسمى دليل الخطاب(
).

ويتفق أحياناً أن يدل مفهوم آية من آيات القرآن الكريم على حكم من الأحكام ، ويدل منطوق حديث نبوي على حكمٍ مخالفٍ لما دل عليه المفهوم ، وكلاهما يتعلق  بموضوع واحد ، فينشأ من ذلك إيهام تعارض بين القرآن والسنة.

ومثال ذلك حكم الرهن في الحضر ، فقد دل مفهوم قوله تعالى : ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ البقرة : 283] ، على عـدم جواز الرهن في الحضر ، ويدل منطوق حديث أنس ( أن النبي ( قد رهن درعاً له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله(
)، على جواز الرهن في الحضر.

والسبب في ذلك الإيهام هو إعمال مفهوم الآية ، وعدم اعتبار شروط الاستدلال بالمفهوم ، والذي منها أنه لا يستدل بالمفهوم مع وجود الدليل الصحيح الذي يدل على الحكم بمنطوقه(
).

ويندفع ذلك التعارض بمعرفة أن المنطوق مقدم على المفهوم ، وأن الاستدلال بمفهوم المخالفة ، واعتباره طريقاً للدلالة على الأحكام عند من يقول به ـ وهم جمهور العلماء(
)  ـ يشترط له شروط منها ما يتعلق بهذه المسألة(
)، وهي ما يلي :
1ـ أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليل خاص يدل على حكمه ، فإن وجد هذا الدليل الخاص فهو طريق الحكم ، لا مفهوم المخالفة .

2ـ أن لا يكون للقيد الذي قيد به النص ، فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت ؛ وذلك كالترغيب ، أو الترهيب ، ونحو ذلك ، وأن لا يكون ذكر القيد في النص  قد خرج مخرج الغالب.

(((
المطلب الثامن

الاحتجاج بشرع من قبلنا
ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتناول أحوال الأمم الماضية وآثارهم ، وآيات أخرى تتحدث عن النبوات السابقة ، وتذكر طرفاً من الشرائع التي شرعها الله لهم يتعبدون بها ، ويتحاكمون إليها ، كما قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( [ المائدة : 45].

فهذه الآيات الكريمات التي تتحدث عن أحوال الماضين وتذكر شيئاً من شرائعهم قد يستدل بها على حكم من الأحكام ، ويكون ذلك الحكم المبني على نصٍ واردٍ في حكاية شرع من قبلنا(
) مخالفاً لما تدل عليه السنة النبوية الصحيحة ، فيسبب ذلك إيهام تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.

ومـن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام مع أبويـه وإخوته : ( ((((((((( ((((( ((((((( ( [ يوسف : 100] ، مع حديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »(
).

إذ قد يستدل بهذه الآية على جواز السجود لأحد من البشر ، والحديث فيه النهي عن السجود لأحدٍ من البشر.
فمن يجهل كون ما ورد في هذه الآية منسوخاً في شريعتنا ، ويستدل بهذه الآية فإنه ينشأ عنده إيهام تعارض بين الآية وحديث أبي هريرة( (
).
ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( [ يوسف : 101] ، فهذه الآية قد يستدل بها على جواز تمني الموت ، فيوهم ذلك التعارض مع حديث أنس ( قال : قال رسول الله ( : « لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍ نزل به إما محسناً فيزداد ، وإما مسيئاً فلعله يستعتب ، ولكن يقل : اللهم ، أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي »(
) ؛ حيث جاء الحديث بالنهي عن تمني الموت.
والسبب في إيهام التعارض بين الآية والحديث هو كون هذه الآية تتحدث عن شيء من شرع من قبلنا مما نسخ في شريعتنا ، فمن يجهل ذلك النسخ فإنه ينشأ عنده إيهام تعارض بين الآية والحديث(
).

(((
المطلب التاسع

اختلاف الموضوع
يأتي في القرآن الكريم والسنة النبوية نصان يوهم ظاهرهما التعارض ؛ نظراً لتوهم اتحاد الموضوع الذي تتحدث عنه الآية والحديث ، ولكن بعد التأمل والتدبر والنظر في معنى الآية والحديث يتبين أن الآية في موضوع والحديث في موضوع آخر. 

وهذا الأمر يدعو إلى ضرورة مراجعة ما كتبه أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم حول الآية والحديث لبيان معناهما ، وإزالة ما قد يتوهم من التعارض فيما بينهما.

ومـن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( [البقرة: 253] مع حديث عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « لا تفضلوا بين أنبياء الله »(
) ، وحديث أبي سعيد الخدري ( قال : قـال النبي ( : « لا تخيروا بين الأنبياء »(
).

حيث يبدو للناظر في هذه النصوص من القرآن والسنة أن الآية الكريمة تثبت أن الرسل متفاضلون ؛ مما يدل على جواز التفضيل بين الأنبياء والرسل ، والأحاديث فيها النهي عن التفضيل بين الأنبياء والمرسلين.

ولكن بعد التأمل في معنى الحديث ؛ ومعرفة سياقه وسببه ؛ يتضح أن موضوعه يختلف عن الموضوع الذي تتحدث عنه الآية ، فالآية تثبت أن الرسل متفاضلون بتفضيل الله لبعضهم على بعض ، والحديث فيه النهي عن التفضيل المعين والمنع منه إذا كان بغير دليل ، وكان بمجرد الرأي والتشهي(
).

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((... ( [ البقرة :282] مع حديث ابن عباس ( أن رسول الله ( قضى بيمين وشاهد(
).

حيث يفهم من ظاهر الآية أن الشهود في القضاء بالأموال رجلان أو رجل وامرأتان ؛ فلا يقضى بشاهدٍ واحد ويمين ، والحديث يدل على قبول شاهد واحد مع يمين المدعي.

ويندفع ذلك بمعرفة أن الآية في الشهود الذين تحفظ بهم الحقوق ، والحديث فيه ذكر طريق من طرق الحكم في القضاء عند التخاصم(
).

ومن الأمثلة على ذلك الآيات النافية للشفاعة كقوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ( [البقرة : 48] ، مع الأحاديث الكثيرة المثبتة للشفاعة.

ويندفع إيهام التعارض بين الآية والحديث إذا تبين أن المنفي من الشفاعة في الآيات  في حق الكفار والمشركين فقط ، والشفاعة المثبتة في الأحاديث في حق الموحدين حتى ولو كانوا عصاة .   

أو أن الشفاعة المنفية في الآيات هي الشفاعة التي لم تُستكمل فيها شروط الشفاعة المقبولة من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له ، والشفاعة المثبتة في الأحاديث هي التي استكملت تلك الشروط ، والله أعلم(
).

(((
المطلب العاشر

 اختلاف جهة الفعل

وذلك بأن تأتي آية أو آيات تبين الفعل وفاعله ، ثم يأتي حديث نبوي يذكر نفس الفعل ، ويثبت فاعلاً آخراً له ، وهذا يعني اختلاف جهتي الفعل ، مع أنه نفس الفعل ، فيسبب ذلك إيهام تعارض بين الآية والحديث.

ومن ذلك قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( [ الأنفال : 17] ، مع ما ثبت في السنة أن النبي ( رمى كفار قريش يوم بدر ، كما في حديث حكيم بن حزام ( قال : لما كان يوم بدر أمر رسول الله ( ، فأخذ كفاً من الحصى ، فاستقبلنا به فرمى بها : وقال : « شاهت الوجوه » ، فانهزمنا ، فأنزل الله عز وجل :  ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (
)، وحديث ابن عباس (  أن النبي ( قال لعلي : « ناولني كفا من حصى » ، فناوله فرمى به وجوه القوم ، فما بقى أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء(
).

فقوله تعالى في الآية ( ((((((((( (((( (((((( ( يفيد أن الرامي هو الله سبحانه وتعالى ، والحديثان يفيدان أن الرامي هو النبي (  ، ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى في نفس الآية : ( (((( (((((((( (.

ويندفع ذلك الإيهام بمجرد العلم بأن فعل الرمي المذكور في الآية والأحاديث واحد ، وهو رمي كفار قريش يوم بدر ، وأنه قد وقع من الله تعالى بمعنى إيصال الرمي وتبليغه إلى الأعداء ، ووقع من النبي ( بمعنى حذف التراب وإلقائه ، فجهتا الفعل مختلفة.
قال ابن تيمية : « ولكن معنى الآية أن النبى ( يوم بدر رماهم ، ولم يكن فى قدرته أن يوصل الرمى إلى جميعهم ، فإنه إذ رماهم بالتراب ، وقال : شاهت الوجوه ،لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم ، فالله تعالى أوصل ذلك الرمى إليهم كلهم بقدرته يقول : وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل ، فالرمى الذى أثبته له ليس هو الرمى الذى نفاه عنه ، فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين ، بل نفى عنه الإيصال والتبليغ وأثبت له الحذف والإلقاء » (
).

وبذلك يتبين أن الرمي الذي نفاه الله عن رسوله ( في الآية ، والرمي الثابت للنبي ( في الآية أيضاً ، وفي الحديث ليس بينهما تعارض ، فهما فعلان ؛ حذف التراب وإلقاؤه ، وإيصال التراب إلى الأعداء ، فالأول من فعل الرسول ( وهو المقصود من الحديث ، والثاني بفعل الله عز وجل ، والله تعالى أعلم .    

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( [ الزمر :42] ،  مع حديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « أُرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه ، فرجع إلى ربه ، فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ، قال : فرد الله عينه ، وقال : ارجع  ، فقل له : يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة ، قال : أي رب ثم ماذا ؟ ، قال : ثم الموت ، قال : فالآن ، قال : فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر »(
).
حيث يتوهم الناظر في ذلك أن بين الآية والحديث تعارضاً من حيث نسبة التوفي ، ففي الآية نسب إلى الله عز وجل ، وفي الحديث نسب إلى ملك الموت.

و بمجرد العلم بأن جهة الفعل في الآية تختلف عنها في الحديث يندفع ما قد يتوهم من التعارض بينهما ، ففي الآية أسند التوفي إلى الله ؛ لأنه هو الفاعل حقيقة ؛ لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى ، كما قال : ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [ آل عمران : 145 ] ، وفي الحديث أسند التوفي إلى ملك الموت ؛ لأنه هو المأمور بقبض الأرواح(
).

(((
المطلب الحادي عشر :

اختلاف الحال

ويقصد بهذا السبب أن يرد نصان أحدهما من القرآن الكريم والآخر من السنة النبوية يتحدثان عن موضوع واحد ، فيتوهم القارئ اتحاد الحال الوارد فيه النص فيسبب ذلك عنده إيهام تعارض بين هذين النصين ، بينما الحق أن كل واحد من النصين ينزل على حال من الأحوال غير الحال التي في النص الآخر. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى :  (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( [ البقرة : 239 ] ، مع تأخير النبي ( لعدد من الصلوات في غزوة الخندق ، كما في حديث جابر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري ((
).

حيث يدل قوله تعالى :  (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (  على أن الصلاة في حال التحام القتال والمسايفة تؤدى حسب القدرة والاستطاعة ، وهذه الأحاديث تدل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها ، ثم تأديتها على صفتها المعتادة في حال الأمن ، بعد انتهاء القتال ، فمن يتوهم اتحاد الحال في الآية والحديث فإنه ينشأ عنده إيهام تعارض فيما بينهما.

ويندفع ذلك الإيهام بمعرفة أن الحالة في الآية تختلف عنها في الحديث ، فتؤدى الصلاة حسب القدرة والاستطاعة رجالاً أو ركباناً ، كما في الآية ، في حالة المسايفة وعدم شدة القتال ، وتؤخر الصلاة حتى ينتهي القتال في حال تلاحم الجيشان وتداخل الصفوف واشتداد القتال وعدم القدرة على الصلاة(
).

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى :  ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (...الآية ( [ النساء : 102].
مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم ( أربعاً في الحضر ، وركعتين في السفر ، وركعة في الخوف(
).

حيث يفهم من الآية الكريمة أن صلاة الخوف ركعتان ؛ وذلك أن كل واحدة من الطائفتين تصلي ركعة مع الإمام ، وتنفرد بركعة أخرى ، فتكون صلاة الخوف ركعتين للإمام ، ولكل واحدة من الطائفتين ، والحديث يدل على أن صلاة الخوف ركعة ، فمن يتوهم اتحاد الحال في الآية والحديث فإنه ينشأ عنده إيهام تعارض فيما بينهما.

ويندفع ذلك الإيهام بحمل الآية على حال ، والحديث على حال أخرى من أحوال القتال(
).

(((
المطلب الثاني عشر

حمل الآية أو الحديث على المعنى المتبادر إلى الذهن 

يعد حمل معنى الآية الكريمة أو الحديث النبوي على المعنى المتبادر إلى الذهن أحد أسباب موهم التعارض بين القرآن والسنة ، وذلك حينما يتبادر إلى ذهن الناظر معنى من المعاني للآية أو الحديث ، ويترسخ عنده ذلك المعنى ، ويظن أن هذا هو المعنى الصحيح ، ويبني على ذلك حكماً من الأحكام ، فيظهر له حكم من آية أو حديث يتوهم معارضته مع ما سبق أن ترسخ لديه ، فيسبب ذلك عنده إيهام تعارض بين الآية والحديث .

ولعل مـن أبرز الأمثلة على هذا السبب قوله تعالى :  ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( [ البقرة : 132] ، فقد يتبادر إلى ذهن القارىء لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أسند أمر الوفاة على الإسلام إلى بني آدم ، مما يشعر بأن ذلك في مقدورهم ، فيسبب ذلك إيهام تعارض بين الآية وحديث ابن مسعود ( قال : قال رسول الله ( : «... فو الذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، حتى مـا يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهـل الجنة فيدخلها »(
) ، حيث يفيد الحديث أن الوفاة على الإسلام أو غيره أمر مفروغ منه وليس إلى الإنسان.

وببيان المعنى الصحيح للآية يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ، كما فعل ابن جرير رحمه الله حيث قال : « إن قال لنا قائل : أ وَ إلى بني آدم الموت والحياة فينهى أحدهم أن يموت إلا على حالة دون حالة ؟ ، قيل له : إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت ، وإنما معناه : ﴿ (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ﴾ ؛ أي فلا تفارقن هذا الدين ـ وهو الإسلام ـ أيام حياتكم ؛ وذلك أن أحداً لا يدري متى تأتيه منيته ؛ فلذلك قال لهم : ﴿ (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ﴾ ؛ لأنكم لا تدرون متى تأتيكم مناياكم من ليل أو نهار ، فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم ، فتموتوا وربكم عليكم ساخط ، فتهلكوا  »(
).    

وقد قال ابن كثير رحمه الله بعد أن بين المعنى الصحيح للآية : « وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح »(
) ، ثم ذكر حديث ابن مسعود ((
).

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى للنبي ( :  ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة : 67]، فقد يتبادر إلى ذهن المرء أن النبي ( معصوم من الأذى القولي والفعلي مطلقاً ، فيسبب ذلك له إيهام تعارض بين هذه الآية وما حصل للنبي ( يوم أحد ، فقد شج وكسرت رباعيته ، وغير ذلك من أنواع الأذى الذي لقيه النبي ( . 

ويندفع ذلك الإيهام ببيان المعنى الصحيح للآية كما سيأتي في الدراسة التطبيقية إن شاء الله تعالى(
).    

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري ( أنه سمع رسول الله ( يقول : « لا تصحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقي »(
)، فقد يتبادر إلى ذهن الناظر لهذا الحديث أن النبي ( ينهى عن إطعام غير الأتقياء ، وعليه فيُـنهى عن إطعام اليهود والنصارى ؛ لعدم اتصافهم بالتقوى ، فيسبب ذلك إيهام تعارض بين هذا الحديث وقوله تعالى عن أهل الكتاب :  ( ((((((((((((( (((( (((((( (  ( [المائدة : 5] ؛ حيث إن الآية نص في حل ذبائح المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وعليه فيجوز إطعامهم من ذبائح المسلمين.

وببيان المعنى الصحيح للحديث يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث(
).

وهذان المثالان يوضحان أثر الاكتفاء بما قد يتبادر إلى الذهن من المعاني للآيات أو الأحاديث في إيهام التعارض بين القرآن والسنة ، ومدى أهمية النظر في كتب أهل العلم المحققين من المفسرين والمحدثين وغيرهم ؛ من أجل تحرير  المعنى الصحيح للآية والحديث وفهمهما فهماً صحيحاً ، حتى يتسنى للمـرء دفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة.

(((
المطلب الثالث عشر

حمل الآية على معنى مرجوح
حينما تتعدد أقوال أهل العلم في معنى الآية ، ويكون بينها راجحاً وآخر مرجوحاً ، فإنًّ حَمْلَ الآية على المعنى المرجوح قد ينشأ عنه إيهام تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.  

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى : (  ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( [ النساء : 24] ، مع الأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة كحديث علي بن أبي طالب ( أن رسول الله (  نهى عن متعة النساء يوم خيبر(
).

حيث اختلف المفسرون في المراد بالاستمتاع في الآية على قولين هما :

القول الأول : أن المراد بالاستمتاع النكاح الصحيح ، وهذا هو الراجح.

القول الثاني : أن المراد بالاستمتاع نكاح المتعة.

فإذا حملت هذه الآية على المعنى المرجوح ، وهو أن المراد بها نكاح المتعة ، فيدل ظاهرها على جواز نكاح المتعة ، والأحاديث تدل على تحريم نكاح المتعة ، فيكون بين الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى في الدراسة التطبيقية(
).
ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى :  ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( ( [ البقرة : 222 ] ، مع حديث أنس ( أن النبي ( قال : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » ، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ، فأراد رسول الله (  أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها »(
).

حيث اختلف المفسرون في المراد بالمحيض في الآية على قولين هما :

القول الأول : أن المراد بالمحيض مكان الحيض ، وهذا هو الراجح.

القول الثاني : أن المراد بالمحيض زمن الحيض ، فيكون معنى الآية : فاعتزلوا النساء في زمن الحيض.

فإذا حملت هذه الآية على المعنى المرجوح ، وهو أن المراد بها زمن الحيض ، فيدل ظاهرها على تحريم مباشرة الحائض والاستمتاع بها في جميع بدنها مطلقاً ؛ والأحاديث تدل على جواز مباشرة الحائض والاستمتاع بها في جميع بدنها ما عدا مكان الحيض  ، فيكون بين الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى في الدراسة التطبيقية(
).
(((
المطلب الرابع عشر

الاعتقاد الفاسد 

يظهر هذا السبب جلياً عند المبتدعة المخالفين لأهل السنة والجماعة ؛ حيث إنهم أصلوا لأنفسهم أصولاً ، ثم نظروا في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية فما وافق تلك الأصول قبلوه ، ومالم يوافق أصولهم فإنهم يؤلونه إذا أمكن تأويله ، وإذا لم يمكنهم ذلك فإنهم يردونه ويبطلون الاستدلال به بحجج واهية معروفة.  

ومن الأمـثلة على أن الاعتقاد الفـاسد يسبب إيـهام تعارض بين القرآن والسنة ، ما يعتقده الخوارج والمعتزلة من نفي الشفاعة لأهل الكبائر في الآخرة ، فمنعوا الشفاعة لمن يستحق العذاب ، أو أن يخرج من النار من يدخلها(
)، وذلك بناء على ما تقرر عندهم من الأصول ، وتمسكوا بظاهر الآيات النافية للشفاعة كقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ( [البقرة : 48 ]، وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( [البقرة : 254] ، وقوله تعالى : ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( [الأنعام :51] ، واستدلوا بها استدلالاً خاطئاً على نفي بعض أنواع  الشفاعة ـ مع أن هذه الآيات في حق الكفار فقط ـ فأدى بهم ذلك إلى إيهام تعارض بين تلك الآيات والأحاديث  الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار ، ولذا ردوا هذه الأحاديث بحجج واهية ، منها أنها مخالفة لما فهموه من ظاهر هذه الآيات وغيرها(
).(
) 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً اعتقاد الجهمية والمعتزلة وغيرهم عدم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة(
)، متمسكين بما فهموه من ظاهر القرآن ، كقوله تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [الأنعام : 103] ، وقوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( [ الأعراف : 143] ، واستدلوا بها استدلالاً خاطئاً على نفي الرؤية ، فأدى بهم ذلك إلى إيهام تعارض بين هذه الآيات والأحاديث المثبتة للرؤية ، ولذا ردوا أحاديث الرؤية ، مع كثرتها وصحتها ، بدعوى أنها مخالفة ومعارضة للقرآن الكريم(
).(
) 
(((

الفصل الثالث

مسالك العلماء عند دفع التعارض
وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : مسلك الجمع 

المبحث الثاني : مسلك النسخ

المبحث الثالث : مسلك الترجيح 

المبحث الرابع : مسلك التوقف 

الفصل الثالث

مسالك العلماء عند دفع التعارض
يكاد يكون البحث في مسالك العلماء عند دفع التعارض من أهم مباحث موضوع التعارض بين الأدلة ، إن لم يكن أهمها ؛ إذ من خلاله يعرف الناظر في الأدلة طرق دفع التعارض فيما بين الأدلة عموماً ، ومن ذلك ما يتوهم من التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.
وسوف أعرض في هذا الفصل مسالك العلماء عند دفع التعارض على شكل مباحث ، لكل مسلك مبحث مستقل ، وقد رتبت هذه المباحث حسب منهج جمهور العلماء في ترتيب هذه المسالك عند التعارض ، فهم يقدمون الجمع ؛ ثم النسخ ؛ ثم الترجيح ؛ ثم التوقف(
).  

ولذا جاء هذا الفصل على النحو التالي :

المبحث الأول : مسلك الجمع .

المبحث الثاني : مسلك النسخ .

المبحث الثالث : مسلك الترجيح .

المبحث الرابع : مسلك التوقف .

وقد أخذت هذه المسالك حظها من البحث على وجه التفصيل في رسائل متعددة(
)، ولذا سوف اقتصر في بحثها على بيان مفهوم كل واحد من هذه المسالك ، وكيف يكون مسلكاً في دفع ما يتوهم من التعارض بين الأدلة ؛ موضحاً ما يشترط له إن كان له شـروط ، فمن الله استمد العون والسداد ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

المبحث الأول
مسلك الجـمـع
الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء(
)، يقال : جَمَع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاً ؛ فهو مصدر قولك : جمعت الشيء (
)، والجمع تأليف المتفرق(
)، والمجموع ما جمع من ههنا وههنا ، وإن لم يجعل كالشيء الواحد(
). 

قال الراغب الأصفهاني(
) :« الجمع ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض »(
).

والمراد بالجمع في الاصطلاح : « بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية سواء أكانت عقلية أم نقلية ، وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة بتأويل الطرفين أو أحدهما »(
).

وعرفه بعض الباحثين بأنه : « التأليف والتوفيق بين مدلولي الدليلين المتعارضين ليعمل بهما معاً »(
).   

ويعتبر الجمع هو المسلك الأول من مسالك العلماء عند دفع التعارض ، فيجب على المجتهد أن يحاول الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر ، ومن ذلك ما يتوهم من التعارض بين نصوص القرآن والسنة ؛ لأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها.

ولم يغفل علماء الإسلام ـ وخصوصاً الأصوليين منهم ـ كيفية الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر ، بل ذكروا طرقاً للجمع فيما بينها ، وبالنظر في كلامهم في هذا الخصوص يمكن تقسيم الدليلين المتعارضين في الظاهر ، واللذين يمكن الجمع بينهما إلى ثلاثة أقسام(
) :

القسم الأول : ما يمكن الجمع بينهما بالتصرف في أحد الطرفين المتعارضين المعين ، ويدخل في ذلك ما يلي :

ا-  الجمع بالتخصيص ؛ وذلك حينما يكون بين الدليلين عموم وخصوص مطلق ، فيتعين التصرف في العام ليكون موافقاً للخاص ، فيحمل العام على الخاص(
)، كما هو مذهب جمهور الأصوليين(
).
ب- الجمع بالتقييد : وذلك حينما يكون أحد الدليلين مطلقاً والآخر مقيداً ، فيتعين التصرف في المطلق ، فيحمل المطلق على المقيد(
)، وقد بينت فيما سبق متى يحمل المطلق على المقيد ، بذكر أحوال المطلق مع المقيد(
).  
القسم الثاني : ما يمكن الجمع بينهما بالتصرف في أحـد الطرفين المتعارضين غير المعين ، بمعنى أن كلاً من النصين المتعارضين يصلح للتصرف فيه بالتأويل لأجل الجمع ، لكن يجمع بينهما بالتصرف بأحد الطرفين بعد وجود دليل على ذلك ؛ وذلك حينما يكون بين الدليلين عموم وخصوص من وجه.

القسم الثالث : ما يمكن الجمع بينهما بالتصرف في كل من الطرفين المتعارضين ، وهذا القسم يحتاج في قبول الجمع بينهما بالتصرف في كل منهما إلى دليلين يكون كل واحد منهما دليلاً على حمل كل واحد من الطرفين على خلاف ظاهره ؛ وذلك حينما يكون بين الدليلين تباين كلي ، كما إذا كانا عامين فيجمع بينهما بحمل كل واحد من  الطرفين على بعض الأفراد ، أو كانا خاصين فيجمع بينهما بحمل أحد الطرفين على حالة ، والآخر على حالة أخرى.

وغير ذلك من وجوه التصرف في كلا الدليلين المتعارضين من أجل الجمع بينهما.

ولمـا كان يمكن الجمع بين نصوص القرآن والسنة بأنواع من التأويلات القريبة والبعيدة ؛ نظراً لسعة اللغة العربية التي وردت بها نصوص القرآن والسنة ، وضع الأصوليون شروطاً لقبول الجمع ؛ حفاظاً على نصوص الشريعة عن نزعات الهوى والتحريف والتبديل ، فلا يقبل الجمع إلا عند توفر هذه الشروط التي أهمها ما يلي(
) :

1- تحقق التعارض ؛ وذلك بتحقق حجية المتعارضين ، فيشترط لصحة الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين كون كل منهما ثابت الحجية ، وذلك بصحة سند الحديث مثلاً ؛ لأنه عند عدم تحقق ذلك بأن كان الحديث ضعيفاً أو شاذاً ، فتعتبر الآية القرآنية أو الحديث الآخر الصحيح سالماً عن المعارضة ، فلا داعي للجمع ، بل يكون هذا الجمع جمعاً بين الدليل وغيره.

2- أن لا يؤدي الجمع إلى بطلان نص من نصوص الشريعة ، أو بطلان جزء منه ، فإذا حاول الباحث الجمع بين دليلين بنوعٍ من التأويل في أحدهما ، وأدى جمعه إلى بطلان النص أو جزء منه فإنه لا يعتبر بمثل هذا الجمع.

3- أن لا يكون الجمع بالتأويل البعيد ، بحيث يصل إلى درجة التعسف ؛ وذلك في كون الجمع لا يليق بكلام الله تعالى ؛ أو خارجاً عن القواعد المقررة في اللغة ؛ أو مخالفاً لعرف الشريعة ومبادئها السامية.

قال الجزائري(
): « وإنما شرطوا في مختلف الحديث أن  يمكن فيه الجمع بغير تعسف ؛ لأن الجمع مع التعسف لا يكون إلا بجمع الحديثين المتعارضين معاً ؛ أو أحدهما على وجه لا يوافق منهج الفصحاء ، فضلاً عن منهج البلغاء في كلامهم ، فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك على أفصح الخلق وأبلغهم على الإطلاق ؟ »(
).
4- أن يكون الباحث في الأدلة المتعارضة من أجل الجمع بينهما أهلاً لذلك العمل ، فلا يقبل الجمع من كل أحد ، بل لا بد أن يكون من يتصدى لهذا العمل ، كما قال النووي : « وإنما يقوم بذلك غالباً الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصـوليون المتمكنون في ذلك ، الغائصون على المعاني الدقيقة ، الرائضون أنفسهم في ذلك ، فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان »(
).

5- أن لا يصطدم الجمع مع نص صحيح ، فإن وجد حديث صحيح أو غير ذلك من الأدلة يخالف الجمع بين المتعارضين فلا يعتبر بمثل هذا الجمع .

6- أن يكون ما يجمع به بين الدليلين المتعارضين من المعاني التي يحتملها اللفظ ؛ وذلك بأن تدل الكلمة على تلك المعاني بطريق صحيح ، كالدلالة بمنطوقها أو مفهومها ، وأن يكون المعنى المحمول عليه اللفظ موافقاً لوضع اللغة ؛ حقيقة أو مجازاً ونحو ذلك.

قال الآمدي(
): « وشروطه ـ أي التأويل ـ أن يكون الناظر المتأول أهلاً لذلك ، وأن يكون اللفظ قابلاً للتأويل ؛ بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه محتملاً لما صرف إليه »(
).

وأما إذا كان المعنى الذي صرف اللفظ إليه من المعاني التي لا يتحملها بوجه من الوجوه ، فلا يكون التأويل والجمع المبني عليه صحيحاً.

7- أن لا يخرج الباحث بجمعه عن حكمة التشريع ، ولا يخالف الأحكام الشرعية المتفق عليها ، أو المنصوص عليها نصاً قاطعاً ، أو ما علم من الدين بالضرورة ، فإذا لم يكن التأويل بهذه المثابة فلا يقبل من صاحبه ، ولا تبنى عليه الأحكام الشرعية.

8- أن يقوم دليل على صحة الجمع والتأويل ، ويكون ذلك الدليل أقوى من دلالة اللفظ على مدلوله الظاهر ، وفي هذا الصدد يقول الغزالي : « التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر » (
).

((
المبحث الثاني

مسلك النسخ
يطلق النسخ في اللغة على معنيين هما :

1- الرفع والإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظل ؛ أي أزالته وحلت مكانه ، ونسخت الريح الأثر ؛ أي أزالته من غير إن يحل مكانه شيء ، ومنه قوله تعالى :  (((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( [الحج : 52].
2- النقل ؛ أي نقل الشيء من مكان إلى مكان مع بقاء الأول ، ومن ذلك نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر ، ويطلق أيضاً على نقل الشيء من مكان إلى مكان مع عدم بقاء الأول ، ومن ذلك نقل ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى ، فهو يسمى نسخاً بهذا المعنى(
). 

وأما في الاصطلاح فقد سبق تعريفه بأنه : « رفع حكم دليلٍ شرعي أو لفظه بدليلٍ من الكتاب والسنة »(
).

ويعتبر النسخ المسلك الثاني من مسالك العلماء عند دفع التعارض ، فإذا تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين ، وكان الدليلان المتعارضان يقبلان النسخ(
)، نُظر في التاريخ لمعرفة المتقدم من المتأخر منهما ، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم. 

ومما ينبغي أن يعلم في هذا الجانب أمران :

1- أن النسخ إذا قام عليه دليل صريح فإنه يعمل به ويقدم على الجمع ، فالجمهور حينما قدموا الجمع على النسخ أرادوا بالنسخ ما يثبت بالتاريخ أو بالاحتمال فقط ، أما النسخ الذي يثبت بالنص فلا أحد يقول بتقديم الجمع أو الترجيح عليه ، وإنما يقدم النسخ لتحققه ؛ لأن محاولة الجمع أو الترجيح بين دليلين ـ ثبت بالنص نسخ أحدهما ـ إنما هو إعطاء الحجية لدليل انتهت حجيته بكونه منسوخاً ، ولم يعد به ما يجعله صالحاً لمعارضة الدليل الآخر(
). 

يقول اللكنوي(
): « فالأولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأي وجه كان ، بشرط تعمق النظر وغوص الفكر ، فإن لم يمكن ذلك بوجه من الوجوه ، أو وجـد هناك صريحاً ما يدل على ارتفاع الحكم الأول مطلقاً صير إلى النسخ ؛ إذا عرف ما يدل عليه ، وهذا هو الذي صرح به أهل أصول الحديث »(
). 

2- أن الأصوليين لا يعتبرون النسخ مسلكاً في دفع التعارض إلا إذا كان أحد الدليلين المتعارضين في الظاهر ناسخاً للآخر(
)، أما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين منسوخاً بدليل آخر ، كأن يتوهم التعارض بين آية وحديث ، وتكون الآية منسوخة بآية أخرى ، فلا يعد هذا من مسلك النسخ ؛ لأن القائلين بنسخ الآية التي يتوهم معارضتها للحديث بآية أخرى قد أبطلوا حجية الآية المعارضة للحديث ، فلا يوجد عندهم أصلاً تعارض بين الآية والحديث.

وقد اشترط الأصوليون للنسخ جملة من الشروط بعضها متفق عليها ، وبعضها مختلف فيها ، وسأقتصر على ذكر الشروط اللازمة للنسخ كمسلك لدفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة وهي(
) : 

1- أن يكون الناسخ والمنسوخ حكماً ؛ لأن رفع الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً.

2- أن يكون الناسخ والمنسوخ دليلين شرعيين ، فإن كان أحدهما دليلاً غير شرعي ، فلا يسمى رفعه لحكم الدليل الآخر نسخاً.

3- أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ ، فإن كان وارداً معه فلا يسمى ذلك نسخاً ، وإنما يعد استثناء .

4- أن لا يكون المنسوخ حكماً مؤبداً أو مؤقتاً بوقت معين ، فإن كان كذلك فلا يقبل النسخ ؛ لأن التأبيد يدل على أن الحكم دائم لا يزول ، والمؤقت ينتهي بانتهاء وقته دون حاجة إلى النسخ.

5- أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه ، فلا يدخل النسخ في أصل التوحيد والأخبار الماضية والمستقبلة ، وأن يكون في الجزئيات العملية دون الكلية.

6- أن يوجد تعارض بين الناسخ والمنسوخ ، والمقصود بالتعارض هنا التعارض الظاهري ؛ لأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الناسخ والمنسوخ ، لأنهما لم يتحدا في الزمن وهو شرط في التعارض الحقيقي.

7- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه ، لا إذا كان دونه في القوة ؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي.

وأما الشروط الأخرى فهي شروط للنسخ كنظرية عامة فالخوض فيها وما تخللها من خلاف بين العلماء لا علاقة له بموضوعنا ؛ وذلك كشرطي النسخ إلى بدل ، والنسخ قبل التمكن من الفعل ، وغيرهما من الشروط.

(((
المبحث الثالث

مسلك الترجيح

الراء والجيم والحاء أصل واحد ، يدل على رزانة وزيادة ، يقال : رجح الشيء وهو راجح إذا رزن ، وهو من الرجحان ، والترجيح مصدر رجَّـحت الشـيء ـ بتشديد الجيم ـ ؛ أي فضلته وقويته ، وجعل الشيء راجحاً يكون بالتمييل والتغليب ، يقال : رجح الميزان إذا أثقله حتى مال ، ورجح الوزن إذا زاد جانب الموزون(
).

وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفهم للترجيح في الاصطلاح(
)، ومن تلك التعريفات ما عرفه به الرازي(
)حينما قال : « هو تقوية أحد الطرفين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ، ويطرح الآخر »(
).

وعرفه بعضهم : « بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها » (
).

وقيل هو : « تقوية أحد الدليلين المتعارضين »(
). 

ويعتبر الترجيح المسلك الثالث من مسالك العلماء عند دفع التعارض ، فإذا تعذر الجمع ، وتعذر القول بالنسخ ؛ بحيث لم يقم عليه دليل ، فإنه يصار حينئذ إلى الترجيح ، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح.

قال الشوكاني : « إنه ـ أي الترجيح بين الدليلين المتعارضين ـ متفق عليه ، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح »(
).  

وقد اعتنى العلماء  ـ وخصوصاً الأصوليون منهم ـ بكيفية الترجيح بين الأدلة المتعارضة في الظاهر ، ووضعوا للترجيح طرقاً ووجوهاً ذكر منها الحازمي(
)في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار(
) خمسين وجهاً ، وقال : « وثَمَّ وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر »(
) ، ولذا جاء الحافظ العراقي(
)وزاد عليها في التقييد والإيضاح(
)فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه(
)، ثم يقول هو الآخر : « وثَمَّ وجوه أُخر للترجيح في بعضها نظر »(
).

وقد اجتهد بعض أهل العلم في استقصاء هذه الوجوه ، وحصرها ضمن تقسيمات ؛ تذلل سبيل الوقوف عليها ؛ وتقرب الإحاطة بها(
)، ومن ذلك تقسيم هذه الأوجه إلى الأقسام التالية :

1- الترجيح باعتبار الإسناد.

2- الترجيح باعتبار المتن.

3- الترجيح باعتبار المدلول.

4- الترجيح باعتبار أمر خارجي(
). 

وقد نصب الأصوليون شروطاً للترجيح أهمها ما يلي(
) :
1- أن يكون الترجيح بين الأدلة ، أما الدعاوى فلا يدخلها الترجيح.

2- أن تكون الأدلة قابلة للتعارض ؛ بأن لا تكون أدلة قطعية ؛ إذ لا ترجيح لقطعي على قطعي ، كما قال الآمدي : « أما القطعي فلا ترجيح فيه ؛ لأن الترجيح لا بد وأن يكون موجباً لتقوية أحد الطرفين المتعارضين على الآخر ، والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان ، فلا يطلب فيه الترجيح ؛ ولأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين ، وذلك غير متصور في القطعي »(
).

3- مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية ، فإن كان أحدهما سنده ضعيفاً أو نحو ذلك ، فلا يعتبر الترجيح صحيحاً.

4- أن لا يمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين بالجمع بينهما ؛ لأنه إن أمكن الجمع تعين المصير إليه ، كما هو متقرر ؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. 

قال ابن حجر : « والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع »(
).   

5- أن لا يكون ثابتاً نسخ أحد الدليلين المتعارضين بالآخـر ، ولذا يقول الجويني(
) : « إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه ، وتأرخا ، فالمتأخر ينسخ المتقدم ، وليس ذلك من مواقع الترجيح »(
).
وثمت شروط أخرى لا تسلم من التعقب آثرت عدم ذكرها لعدم الحاجة إليها.

(((
المبحث الرابع

مسلك التوقف
التوقف مصدر توقف يتوقف توقفاً ، والواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء ، وكل شيء أمسكت عنه فإنك تقول : أوقفت(
).
وجاء في المصباح المنير : وتوقف عن الأمر أمسك عنه(
).  

والمراد بالتوقف : عدم القدرة على الترجيح بين الآراء المتعارضة تعارضاً ظاهرياً ، والاستسلام ببقاء التعارض إلى أن يظهر في الأفق ما يدفعه ويزيله(
).

وجاء في الحدود الأنيقة : الوقف : التوقف عن ترجيح أحد القولين ؛ أو الأقوال ؛ لتعارض  الأدلة(
). 

ويمكن أن يقال : إن التوقف هو ترك العمل بالدليلين المتعارضين في الظاهر عند عدم القدرة على دفع  التعارض فيما بينهما.  

ويعد جمهور العلماء التوقف المسلك الرابع من مسالك دفع التعارض ، فإذا تعذر عندهم الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف عن العمل بأحد الدليلين المتعارضين في الظاهر ، حتى يتبين الحق فيهما.

ولكن هذا التوقف ليس إلى أبد ، وإنما هو توقف مؤقت ؛ لأن التوقف إلى غير غاية يفضي إلى تعطيل الأحكام الشرعية ، وقد يكون الحكم مما لا يقبل التأخير ، وعلى هذا فإن المتوقف عليه أن يستمر في البحث بجد واجتهاد عـن وجه الحق في الأدلة المتعارضة في الظاهر(
). 

وقد جعل بعض أهل العلم القول بالتوقف مجرد افتراض لا يمكن حدوثه ، ومما يقوي ذلك أن وجوه الترجيح من الكثرة بمكان لا يبقى معها مجال للجوء إلى التوقف وترك العمل بالدليلين المتعارضين في الظاهر(
).

قال الشاطبي : « ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف »(
). 
(((
(� )  أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني اللغوي ، يكنى بأبي الحسين ، أحد أئمة اللغة والأدب ، له مؤلفات كثيرة منها : مقاييس اللغة ، واللامات ، توفي سنة (395هـ). انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 1/352، شذرات الذهب لابن العماد 3/132.


(� )  مقاييس اللغة ، مادة ( عرض ). وانظر : العين للخليل بن أحمد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة ( عرض ).


(� )  لسان العرب ، مادة ( عرض ) .


(� )  أخرجه البخاري في المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، رقم (3624) 4/204، ومسلم في فضائل الصحابة ، رقم (2450) 4/1905.


(� )  ابن الأثير : المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري ، أبو السعادات ، القاضي الكاتب ، كان ذا ورع وعقل، له جامع الأصول ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ، توفي سنة (660هـ). انظر : إنباه الرواة للقفطي3/257، سير أعلام النبلاء للذهبي 21/488.


(� )  انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر  ، مادة ( عرض ).


(� )  مقاييس اللغة مادة ( قبل ).


(� )  الصحاح للجوهري ، مادة ( عرض ).


(� )  الأزهري هو : أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري اللغوي ، كان فقيهاً شافعي المذهب ، لكن غلبت عليه اللغة فاشتهر بها ، من أشهر مصنفاته تهذيب اللغة ، توفي سنة ( 370هـ). انظر : بغية الوعاة للسيوطي1/19، شذرات الذهب لابن العماد2/72.


(� )  تهذيب اللغة للأزهري ، مادة ( عرض ) ، وانظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة ( عرض ).


(� )  تهذيب اللغة ، مادة ( عرض ).


(� )  انظر :  تهذيب اللغة ، القاموس المحيط ، مادة ( عرض ).


(� )  ابن العربي : هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي الأندلسي ، كان متبحراً بالعلم ثاقـب الذهن ، له تصانيف منها : أحكام القرآن ، وعارضة الأحوذي شرح الترمذي ، توفي سنة (543هـ). انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/116، سير أعلام النبلاء للذهبي20/197.


(� )  أحكام القرآن 1/239.


(� )  الصحاح للجوهري ، مادة ( عرض ) ، وانظر : العين للخليل بن أحمد ، لسان العرب لابن منظور ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، كلها مادة ( عرض ).


(� )  القرطبي هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي ، كان إمـاماً عالماً حسن التصنيف ، من مصنفاته الجامع لأحكام القرآن ، وكتاب التذكرة ، توفي بمصر سنة (671هـ). انظر : شذرات الذهب لابن العماد 5/335، طبقات المفسرين للداودي ص 347.


(� )  الجامع لأحكام القرآن 1/283.


(� )  السرخسي هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي ، شمس الأئمة ، قاضي من كبار الأحناف ، مجتهد سجن وأوذي ، له شرح الجامع الكبير ، وشرح مختصر الطحاوي وغيرهما ، توفي سنة (483هـ). انظر : الجواهر المضية في تراجم الحنفية للقرشي ص28، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 3/52.


(� )  أصول السرخسي 2/12.


(� )  ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو نصر ، أصولي فقيه مؤرخ ، له جمع الجوامع ، وطبقات الشافعية الكبرى وغيرهما ، توفي سنة (771هـ). انظر : الدرر الكامنة لابن حجر 2/425، شذرات الذهب لابن العماد 3/221.


(� )  الإبهاج في شرح المنهاج 2/273.


(� )  الإسنوي : هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأرموي الإسنوي الشافعي ، فقيه أصولي مؤرخ ، منتصب للإقراء والإفادة ، له التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، والفروق في شرح المنهاج وغيرهما ، توفي سنة (772هـ). انظر :  النجوم الزاهرة لابن تغري بردي11/114، شذرات الذهب لابن العماد3/223.


(� )  انظر : نهاية السول في شرح منهاج الوصول 2/654.


(� )  البحر المحيط في أصول الفقه 6/109.


(� )  ابن الهمام هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي الأسكندري الحنفي ، كمال الدين المعروف بابن الهمام ، عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير والفرائض ، له شرح الهداية ، والتحرير في أصول الفقه، توفي سنة  (871هـ). انظر : الضوء اللامع للسخاوي 8/127، البدر الطالع للشوكاني 2/201.


(� )  التحرير في أصول الفقه ( مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحلبي ) 3/3.


(� )  ابن النجار هو : تقي الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النـجار ، فقيه أصولي ، له شرح الكوكب المنير ، ومنتهى الإرادات وغيرهما ، توفي سنة (972هـ). انظر :  شذرات الذهب لابن العماد 4/276، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/172.


(� )  شرح الكوكب المنير 4/605.


(� )  للاطلاع على مزيد من التعريفات والمآخذ عليها ومنا قشتها راجع ما يلي : التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي1/18-31، التعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي ص29-41 ، دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين للسيد صالح عوض ص 17-49، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص 46-49، تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها ، للباحث : عبد العزيز العويد ص 33-41، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غير مطبوعة ، حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة للترتوري ، بحث في مجلة جامعة الملك سعود ، المجلد الخامس / العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 1/100، 101.


(� )  وسيأتي في الدراسة التطبيقية بعض الأحاديث التي اختلف في رفعها ووقفها ، والظاهر أنها موقوفة ، وقد دخلت في هذا البحث ؛ لأن من أشار إلى تعارضها مع الآية نظر إليها باعتبار أنها من قبيل المرفوع .


(� )  سيأتي بيانها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.


(� )  انظر : البحر المحيط في أصول الفقه 6/108.


(� )  المصدر السابق.


(� )  الجهمية : هم أتباع جهم بن صفوان ، وهو من الجبرية الخالصة حيث زعم أنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى ، وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط ، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه ، ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية . انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري 1/214، 338، الفرق بين الفرق للبغدادي ص 194، الملل والنحل للشهرستاني 1/86.


(� )  القدرية : تنقسم القدرية إلى فرقتين ، الأولى : تنكر سبق علم الله بالأشياء قبل وجودها ، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلاً ، ولم يتقدم علمه بها ، وإنما يأتنفها علماً حال وقوعها ، والثانية : يقرون بتقدم علم الله تعالى لأفعال العباد قبل وقوعها ، لكنهم خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى ولا مقدورة له ، وأن العباد هم الموجدون لأفعالهم على جهة الاستقلال ، وهذا المذهب هو الغالب عليهم آلان ، وأول من أظهر بدعة القدر معبد الجهني ، ثم تبناها المعتزلة بعد ظهورهم ، وإن كانوا يؤمنون بعلم الله المتقدم وكتابته السابقة.


     انظر : الفرق بين الفرق ص 25، مجموع فتاوى ابن تيمية 8/450، لوامع الأنوار للسفاريني 1/299-301. 


(� )  الخوارج : هم فرقة خرجت على علي ( لما حكم الحكمين ، فاعترضوا وقالوا : لا حكم إلا لله ، ويسمون أيضاً بالمحكمة والحرورية والشراة والمارقة ، وهم فرق كثيرة تزيد على العشرين ، وأهم عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة واستحلال دمه وماله ، ووجوب الخروج على الإمام الجائر ، وتكفير عثمان وعلي والحكمين ( ، وكل من رضي بالتحكيم. انظر : مقالات الإسلاميين ص167، 206، الفرق بين الفرق ص 72، الملل والنحل 1/114.


(� )  الرافضة : اسم يطلق على كل من رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وكان سبب هذه التسمية وأول ظهورها لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك اتبعه الشيعة فسئلوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتولاهما وترحم عليهما فرفضه قوم منهم ، فقال : رفضتموني فسموا الرافضة ، وقد افترقت الرافضة بعد ذلك إلى أربع فرق : زيدية ، وإمامية ، وكيسانية ، وغلاة ، وافترقت هذه الفرق إلى فرق كثيرة ، ومن عقائدهم أن النبي ( قد نص على استخلاف علي بن أبي طالب ( باسمه ، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف.


      انظر : مقالات الإسلاميين 1/89، الفرق بين الفرق ص 29، مجموع فتاوى ابن تيمية 13/35.


(� )  المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ، فقد قال واصل بن عطاء : بأن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ، وكان من منتابي مجلس الحسن البصري ، فلما علم الحسن بذلك طرده من مجلسه ، وانضم إليه عمرو بن عبيد ، فقال الناس فيهما يومئذ إنهما قد اعتزلا قول الأمة ، وسمي أتباعهما معتزلة ، ومن عقائدهم القول بالمنزلة بين المنزلتين ، ونفي صفات الله ، وغير ذلك.


      انظر : مقالات الإسلاميين 1/235، 298، الفرق بين الفرق ص 112-116، الملل والنحل 1/ 43-46.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 36) ص344.


(� )  انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 143 وما بعدها ، مجموع فتاوى ابن تيمية 13/208، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص66، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 2/ 295- 307، مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 4/1618-1634، السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام لعماد الشربيني 1/117.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 48) ص411.


(� )  زاد المعاد 1/466. وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي2/329.


(� )  أخرجه البخاري في الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل ، رقم (6463) 8/98، ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ، رقم (2816) 4/2169.


(� )  الدلجة : سير الليل يقال : أدلج إذا سار من أول الليل. انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( دلج ).


(� )  انظر : البرهان للزركشي 2/67.


(� )  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 82.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 38) ص352.


(� )  أبو أسحاق هو : عمرو بن عبد الله بن عبيد ، ويقال : علي ، ويقال : ابن أبي شعيرة الهمداني ، أبو إسحاق السبيعي ، ثقة مكثر عابد ، اختلط بآخره ، مات سنة(129هـ) وقيل قبل ذلك. انظر : تهذيب الكمال للمزي 22/102، تقريب التهذيب لابن حجر ص 423.


(� )  الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن ، مخضرم ثقة مكثر فقيه ، مات سنة (75هـ). انظر : الكاشف للذهبي 1/251، تقريب التهذيب لابن حجر ص 111.


(� )  المسجد الأعظم هو مسجد الكوفة ؛ لأن أبا أسحاق والأسود والشعبي كلهم كوفيون. انظر : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم 2/1118.


(� )  فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية ، أخت الضحاك بن قيس ، صحابية مشهورة ، وكانت من المهاجرات الأول ، وعاشت إلى خلافة معاوية ( . انظر : أسد الغابة لابن الأثير 7/248، تقريب التهذيب لابن حجر ص 751.


(� )  أخرجه مسلم في الطلاق ، رقم (1480)2/1118.


(� )  أخرجه البخاري في الجنائز ، باب قـول النبي ( : « يعذب الميـت بـبعض بـكاء أهله عليه » ، رقم (1288) 2/80 ، ومسلم في الجنائز ، رقم (929)2/642.


(� )  أخرجها مسلم في الجنائز ، رقم ( 931) 2/643.


(� )  طاووس بن كيسان الفارسي اليمني الجندي ، أبو عبد الرحمن ، الحافظ الفقيه عـالم اليمن ، سمع من بعض الصحابة ، مات بمكة سنة (106هـ). انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 1/90، شذرات الذهب لابن العماد 1/133.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 41) ص369.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 41) ص369.


(� )  انظر هذه المسألة في الدراسة التطبيقية ، الموضع  رقم (24).


(� )  الأوزاعي هو : أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي ، من كبار تابعي التابعين ، كـان أحد الأئمة المجتهدين ،لم يكن بالشام أعلم منه ، توفي سنة (157هـ). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي1/178، شذرات الذهب لابن العماد 1/241.


(� )  مكحول هو : أبو عبد الله مكحول الشامي ، ثقة فقيه كثير الإرسال ، مشهور ، مات سنة بضع عشرة ومائة . انظر : الكاشف للذهبي2/291، تقريب التهذيب لابن حجر ص 545.


(� )  أبوبكر بن الأثرم هو: الإمام الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الإسكافي الأثرم الطائي ، من تلاميذ الإمام أحمد ، مصنف السنن ، مات في حدود سنة(260هـ). انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم2/72 ، سير أعلام النبلاء للذهبي 12/ 623.


(� )  انظر هذه المسألة في الدراسة التطبيقية ، الموضع  رقم (23).


(� )  انظر المواضع التالية : (13) (19) (39) (49) (53) (63) (66).


(� )  ويمكن للقارىء أن يدرك مدى هذا التفاوت من خلال النظر إلى ذكر من أشار إلى التعارض في كل موضع من المواضع المدروسة في الدراسة التطبيقية والمقارنة بينها.


(� )  انظر : جامع البيان 1/629، 1/637،  2/584 ، 3/94 ، 3/260، 3/662، 4/153، 4/554، 6/ 469، 7/74، 8/746 ، تهذيب الآثار 1/236، ولمزيد من الأمثلة راجع الدراسة التطبيقية .


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/258، 1/450 ،1/496، 1/520 ، 1/660، 1/687، 1/727 ، 2/ 228، 2/ 287، 3/16، 3/18، 3/20 ، 3/43، 3/ 264، 4/149، 8/115، وقد استعرضت التفسير كاملاً فوجدت فيه ما يقرب من ثمانين موضعاً من موهم التعارض بين القرآن والسنة.


(� )  انظر : تأويل مختلف الحديث ص182،186، 187، 189، 227، 245،279، 281، 293، 295، 358 369، 373، 393،  427، 439، 445، وقد جعل من مقاصد تأليفه لهذا الكتاب رد دعوى وجود= =أحاديث تخالف القرآن فقال في ص 143 : « ذكر الأحاديث التي ادعوا ـ أي أصحاب الأهواء ـ عليها التناقض ، والأحاديث التي تخالف عندهم كتاب الله تعالى ، والأحاديث التي يدفعها النظر والعقل ».


(� )  انظر : شرح مشكل الآثار1/309، 1/ 399، 2/14،  2/ 18، 3/ 57،3/211، 4/222، 4/296، 8/ 323، 9/110-117،9/264، 9/340-358، 10/305، 15/410،  أحكام القرآن الكريم 1/68، 1/96، 2/ 54، 2/453، شرح معاني الآثار2/53، 2/ 168-175، 4/147، 4/204.


(� )  تفسيره 1/674، 675.


(� )  زاد المسير 1/284، 285.


(� )  حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري ، كان حافظاً عالماً وفقيهاً مفوهاً وإماماً بالعربية ، صاحب سنة ، له تصانيف في الحديث ، مات سنة (167هـ). انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 7/444، بغية الوعاة للسيوطي 1/548.


(� )  عاصم بن بهدلة : هو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي القارىء ، أبو بكر ، أحد القراء السبعة ، واسم أبيه بهدلة على الصحيح ، وانتهت إليه إمامة القـراءة بالكوفة ، وكان من أحـسن الناس صوتاً بالقرآن ؛ مات سنة ( 127هـ) . انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي 1/204، غاية النهاية لابن الجزري 1/346 .


(� )  زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي ، أبو مريم ، ثقة جليل ، اختلف في سنة وفاته فقيل : (81هـ) ، وقيل: ( 82هـ) وقيل: غير ذلك ، عاش مائة وسبع وعشرين سنة. انظر : الكاشف للذهبي 1/402، تقريب التهذيب  لابن حجر ص215.


(� )  تفسيره 1/518.


(� )  انظر هذه المسألة في الدراسة التطبيقية ، الموضع رقم ( 15).


(� )  أبو العباس القرطبي هو : العلامة المحدث أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي ، من كبار الأئمة ، له مؤلفات من أشهرها المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، توفي بالأسكندرية سنة ( 656هـ).


     انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 4/ 1448، شذرات الذهب لابن العماد 3/ 273 .


(� )  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/541.


(� )  تفسيره 1/521.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 14) ص 188.


(� )  فتح الباري 4/148.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 14) ص 188.


(� )  انظر هذه المسألة في الدراسة التطبيقية ، الموضع رقم (14).


(� )  انظر : البحر المحيط للزركشي 6/113، المسودة لآل تيمية ص399، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 607، إرشاد الفحول للشوكاني 2/260.


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 4/608،  إرشاد الفحول 2/262، التعارض والترجيح للبرزنجي 1/41، 42، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص 69-78، حقيقة التعارض بين أدلة الكتاب والسنة للترتوري  ، بحث في مجلة جامعة الملك سعود ، الدراسات التربوية ، المجلد (19) عدد (3) ص 82- 87.


(� )  أبو بكر الباقلاني هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المعروف بالباقلاني ، فقيه متكلم أصولي من أئمة المالكية ، له الانتصار لنقل القرآن ، والجرح والتعديل ، توفي سنة( 403هـ).


      انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض7/44، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  5/379.


(� )  الخطيب البغدادي هو : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، أبو بكر الخطيب ، إمام حافظ ناقد محدث ، له الكفاية ، والفقيه والمتفقه ، والسابق واللاحق ، توفي سنة (463هـ).


      انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 3/1135، شذرات الذهب لابن العماد  2/311.


(� )  الكفاية للخطيب البغدادي 2/558.


(� )  الشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، من أئمة المالكية ، أصولي فقيه محدث لغوي مفسر ، له : الموافقات ، والاعتصام وغيرها ، توفي سنة(790هـ ). 


     انظر : الأعلام للزركلي 1/75 ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/77.


(� )  الموافقات 5/341.


(� )  تفسير القرآن العظيم 2/365، 366.


(� )  ابن حزم هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  بن حزم القرطبي الظاهري ، الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ، كان شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفى القياس ، لـه مصنفات عديدة منها : المحلى ، والإحكام في أصول الأحكام ، والفصل في الملل والأهواء والنحل ، توفي سنة (456هـ). انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي3/1146 ، شذرات الذهب لابن العماد 2/299.


(� )  الإحكام 2/240، وانظر : 1/142.


(� )  انظر : الموافقات للشاطبي 5/60، الإعتصام له 2/309 .


(� )  انظر : الإحكام لابن حزم 2/240، 241.


(� )  هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد ، من كندة ، أبو كريمة ، وقيل : أبو صالح ، وقيل : أبو يحيى ، صحب النبي ( ، يعد في أهل الشام ، وبه مات ( سنة (87هـ) وهو ابن إحدى وتسعين سنة.


    انظر : الاستيعاب لابن عبد البر 4/1482، الإصابة لابن حجر 6/161.


(� )  أخرجه أحمد في المسند رقم (17174) 28/410، وأبو داود في السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم (4604) 4/200، والترمذي في العلم ، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله ( ، رقم (2664) 5/38 ، وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » ، وابن ماجه في المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله ( والتغليظ على من عارضه ، رقم (12)1/6 ، والدارمي في باب السنة قاضية على كتاب الله ، رقم (592) 1/117.


والحديث حسنه الترمذي كما في تخريجه ، وصححه ابن حبان في صحيحه 1/188، وقال الحاكم في المستدرك 1/191: « إسناده صحيح » ، كما صححه أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ص 91، والألباني في صحيح الجامع الصغير 1/516.


(� )  انظر : مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن 1/340.


(� )  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 67.


(� )  انظر : كشف الأسرار للنسفي2/88 ، التقرير والتحبير لابن أمـير الحاج 3/3، التعـارض والترجيح للبرزنجي1/ 46، مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن 1/344.


(� )  انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/241،  الموافقات للشاطبي 5/62، التعارض والترجيح للبرزنجي 1/49.


(� )  انظر : الموافقات 5/61، 62. التعارض والترجيح للبرزنجي 1/49.


(� )  انظر : الموافقات 5/63 ، 64، التعارض والترجيح للبرزنجي 1/48، مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن 1/345.


(� )  الآجري هو : الإمام المحدث الفقيه الشافعي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي ، كان عالماً عابداً ، انتقل إلى مكة وتوفي بها سنة (360هـ) له عدة تصانيف أشهرها كتاب الشريعة.


      انظر : الوافي بالوفيات للصفدي 1/277، شذرات الذهب لابن العماد 2/35.


(� )  الشريعة 1/417 ، 418.


(� )  جماع العلم للشافعي ( الأم 7/289).


(� )  الرسالة ص 546.


(� )  الفقيه والمتفقه 1/221.


(� )  الغزالي هو : زين الدين محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي ، فقيه أصولي ، نعته الذهبي بالشيخ الإمام البحر حجة الإسلام ، له المستصفى ، والخلاصة في الفقه وغيرهما ، توفي سنة (505هـ).


     انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 19/322، شذرات الذهب لابن العماد 4/196.


(� )  المستصفى 2/476.


(� )  الطرق الحكمية ص 65. وانظر : مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 4/1638.


(� )  مهيع : يقال : طريق مهيع أي : واضح واسع بين ، كما في لسان العرب ، مادة ( هيع ). 


(� )  الاعتصام 2/310.


(� )  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 3/237.


(� )  شرح مشكل الآثار 1/159 . 


(� )  مجموع الفتاوى 17/400.


(� )  زاد المعاد 4/149،  وانظر : شفاء العليل 1/67.


(� )  الاعتصام 2/317.


(� )  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 3/237.


(� )  انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/9.


(� )  ابن الجزري هو : أبو الخير ، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف  العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجزري ، نحوي مقرىء ، من مؤلفاته النشر في القراءات العشر ، وغاية النهاية في طبقات القراء ، توفي سنة (833هـ). انظر : غاية النهاية 2/247 ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 9/255.


(� )  المصدر السابق 1/9.


(� )  أخرج هذه القراءة عنهما ابن جرير في جامع البيان 6/586-588 ، وابن أبي داود في المصـاحف 1/291، 357 ، 358.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (40) ص362.


(� )  انظر : الموضع رقم (40) من الدراسة التطبيقية .


(� )  جامع البيان 6/589، وانظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/187.


(� )  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم له 2/169. وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص222.


(� )  نيل الأوطار 6/275. وانظر : تفسير المنار 5/13.


(� )  الشنقيطي هو : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ، من عـلماء شنقيط ، ولد وتعلم بها ، واستقر مدرساً في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيراً في الجامعة الإسلامية ، وكان مبرزاً في اللغة والتفسير، وألف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، مات سنة (1393هـ). انظر : الأعلام للزركلي 6/45، علماء نجد للبسام 6/371.


(� )  أضواء البيان 1/ 253. وانظر : أحكام القرآن للجصاص 3/97، تحـريم نكاح المتعة لأبي الفـتح المقـدسي ص 128.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 68) ص553.


(� )  انظر : الموضع رقم (68) من الدراسة التطبيقية .


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 61) ص493.


(� )  انظر : الموضع رقم (61) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية : (5) (10)(15) (18) (66) (68).


(� )  ابن خزيمة هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي ، الفقيه الحافظ الحجة ، شيخ الإسلام ، له كتاب الصحيح ، والتوحيد ، وغيرهما ، توفي سنة (311هـ).


      انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/196، شذرات الذهب لابن العماد 1/162.


(� )  انظر : الكفاية للخطيب البغدادي 2/558، مقدمة ابن الصلاح ص 285.


(� )  زاد المعاد 4/149.


(� )  الإبهاج شرح المنهاج 3/218.


(� )  انظر تعريفات الأصوليين للمجمل فيما يلي : الحدود في الأصول للباجي ص107 ، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى1/142 ، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 1/9، المستصفى للغزالي 2/28، التعريفات للجرجاني ص 261، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 8 ، 9، روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/42 ، 43، أصول الفقه لابن مفلح 3/999، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/414، إرشاد الفحول للشوكاني 2/12.


(� )  انظر تعريفات الأصوليين للمبين فيما يلي : الحدود في الأصول ص108، العدة في أصول الفقه1/100-106، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 1/183، المستصفى 2/38، أصول السرخسي 2/26، التمهيد في أصول الفقه 1/58-60 ، روضة الناظر مع  شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/52 ، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص 162، شرح الكوكب المنير 3/437، إرشاد الفحول 2/13.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (56) ص469.


(� )  انظر : الموضع رقم (56) من الدراسة التطبيقية.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (27) ص276 .


(� )  انظر : الموضع رقم (27) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية: (17)، (29) ، (37).


(� )  انظر : إرشاد الفحول للشوكاني 2/262.


(� )  انظر تعريفات الأصوليين للعام فيما يلي : المعتمد في أصول الفقه للبصري 1/203، 204، الحـدود للباجي �ص 106،  العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 1/140، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/195 ، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 1/91، المحصول في أصول الفقه للرازي 2/309، روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/120، كشف الأسرار للبخاري 1/94، 95، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص 158، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/102، إرشاد الفحول للشوكاني 1/285-287 . 


(� )  انظر تعريفات الأصوليين للخاص فيما يلي : الإحكام في أصول الأحكام 2/196 ، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2/71، الواضح في أصول الفقه 1/92، شرح الكوكب المنير 3/ 104، إرشاد الفحول 1/350، تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح 2/ 160.


(� )  انظر تعريفات الأصوليين للتخصيص فيما يلي : الحدود للباجي ص 106 ، الإحكام في أصول الأحكام  2/281، العدة في أصول الفقه 1/155، الواضح في أصول الفقه 1/93، المحصول في أصول الفقه 3/7 ، تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 158، شرح الكوكب المنير 3/267، إرشاد الفحول 1/350-352 ، تفسير النصوص 2/78.


(� )  وقد كتب د. عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله رسالته الماجستير في الأحاديث المخصصة للعموم في السور الأربع الطوال ، وهي رسالة غير مطبوعة في الجامعة الإسلامية.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (9) ص162.


(� )  انظر : روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر 1/123وما بعدها ) ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب الصالح 2/12 وما بعدها ، شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص 110وما بعدها.


(� )  انظر : الموضع رقم (9 ) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية: (6) (7) (10) (21) (22) (35) (36) (39) (44) (62).


(� )  وهناك فرق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص وذلك أن العام المخصوص يكون المراد به هو الأكثر ، والذي أريد به الخصوص يكون المراد به هو الأقل . راجع الفرق بينهما في شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/166-168، إرشاد الفحول للشوكاني 1/347-349.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (1) ص114.


(� )  انظر : الموضع رقم (1) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية : (13) ( 29) (42) (43)(53) .


(� )  انظر تعريفات الأصوليين للمطلق فيما يلي: الحدود للباجي ص 108، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي3/3 ، روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/191 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 392، إرشاد الفحول للشوكاني2/5 ، تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح 2/186-188، المطلق والمقيد للصاعدي ص 116-122.


(� )  انظر تعريفات الأصوليين للمقيد فيما يلي : الحدود ص108 ، الإحكام في أصول الأحكام 3/4 ، روضة الناظر  مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/191 ، شرح الكوكب المنير 3/393، إرشاد الفحول 2/6، تفسير النصوص  2/188-190،  المطلق والمقيد للصاعدي ص 123- 126.


(� )  انظر : المطلق والمقيد ل د. الصاعدي ص 433.


(� )  للمطلق مع المقيد أربعة أحوال هي : أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد إجماعاً ، وإذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وإذا اختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق ، وإذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد على الصحيح من أقوال أهل العلم ، راجع في ذلك : روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/192-197 ، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص 161، 162، إرشاد الفحول للشوكاني 2/6-8 ، تفسير النصوص ل د. الصالح 2/200وما بعدها ، منهج التوفيق والترجيح ل د. السوسوة ص 165-174،  المطلق والمقيد ل د. الصاعدي ص219-293.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (37) ص348.


(� )  انظر : الموضع رقم (37) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية : (17) (51) (56).


(� )  الموافقات 5/342.


(� )  انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي 2/16.


(� )  انظر : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 1/151.


(� )  الموافقات 3/305.


(� )  انظر تعريفات الأصوليين للنسخ فيما يلي : المعتمد في أصول الفقه للبصري 1/395 ، الحدود للباجي ص 109 ، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 3/778، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2/336، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/104 ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/185، روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 1/190، كشف الأسرار للبخاري 3/297-301، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/526 ، إرشاد الفحول للشوكاني 2/50-52.


(� )  الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 35.


(� )  انظر : الموضع رقم (19) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية : (14) (15)(19) (23)(40)(48).


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 14)ص 188.


(� )  انظر : الموضع رقم (14) من الدراسة التطبيقية .


(� )  انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/66 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/473، إرشاد الفحول للشوكاني 2/36.


(� )  انظر : الإحكام في أصول الأحكام 3/66، شرح الكوكب المنير 3/480، إرشاد الفحول 2/36.


(� )  انظر : البرهان في أصول الفقه للجويني 1/298، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 1/152،  الإحكام في أصول الأحكام 3/66، إرشاد الفحول 2/37.


(� )  انظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص 163، شرح الكوكب المنير 3/482، إرشاد الفحول 2/37.


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/482، إرشاد الفحول2/37.


(� )  انظر : الحدود للباجي ص 110، العدة في أصول الفقه 1/154، الإحكام في أصول الأحكام 3/69 ، شرح الكوكب المنير 3/488، إرشاد الفحول 2/38.


(� )  انظر : البرهان في أصول الفقه 1/299، الإحكام في أصول الأحكام 3/69 ، تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 163، شرح الكوكب المنير 3/489، إرشاد الفحول  2/38.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (32) ص322.


(� )  انظر : الموضع رقم (32) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية: (3)(11)(12)(41).


(� )  وقد ذهب الأحناف وابن حزم إلى أن مفهوم المخالفة لا يعتبر حجة ، ولا يعد طريقاً من طرق الدلالة على الأحكام. انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 72، إرشاد الفحول للشوكاني2/39، تفسير النصوص ل .د. محمد أديب الصالح 1/ 667، تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم ل د.عبد الفتاح الدخميسي ص140.


(� )  انظر شروط الأخذ بمفهوم المخالفة فيما يلي : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 76-80 ، أصول الفقه لابن مفلح 3/1065وما بعدها ، إرشاد الفحول للشوكاني 2/769-771، تفسير النصوص ل د.محمد أديب الصالح 1/672، دليل الخطاب ل د. عبد السلام راجح ص199-207 . 


(� )  وقد حرر الشنقيطي مسألة شرع من قبلنا ، هل هو شرع لنا أم لا ؟ فقال في مذكرة في أصول الفقه ص 181-185: « وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطةٌ وطرفين ، طرف يكون فيه ـ شرع من قبلنا ـ شرعاً ـ أي لنا ـ إجماعاً ، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً ، وواسطة هي محل الخلاف ، أما الطرف الذي يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً ، فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا ، كالقصاص ...وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا ، فهو أمران :


أحدهما : ما لم يثبت بشرعنا أصلاً ، كالمأخوذ من الإسرائيليات .


الثاني : ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لهم ، وصرح في شرعنا بنسخه ، كالإصر والأغلال التي كانت عليهم ...


والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ، ولم يصرح بنسخه في شرعنا »


ثم بين أن قول الجمهور في الواسطة أن شرع من قبلنا شرع لنا ، وذكر أدلتهم ، ورد على أدلة من خالفهم .


(� )  أخرجه الترمذي في الرضاع ، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ، رقم (1159) 3/465، وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ».


     والحديث حسنـه الترمذي كــما في تخريجه ، وصـححه ابن حـبان في صحيحه رقم (4162)9/470، 


وقال الحاكم في المستدرك 2/206: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/7: « إسناده حسن » ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/937.


(� )  وقد دفع ابن كثير ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وحديث أبي هريرة ( وما في معناه من الأحاديث ، فقال في تفسيره 4/412 : « وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له ، ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام فحرم هذا في هذه الملة ». وانظر أيضاً : 1/234، 235.


(� )  أخرجه البخاري في الدعوات ، باب الدعاء بالموت والحياة ، رقم (6351) 8/76، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، رقم (2680)4/2064.


(� )  وقد دفع ابن كثير ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وحديث أنس ( وما في معناه من الأحاديث ، فقال في تفسيره 4/414 : « وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره ... ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره ، لا أنه سأل ذلك منجزاً ... ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا ً، وكان ذلك سائغاً في ملتهم ... ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا ».


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (24) ص257.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (24) ص257.


(� )  انظر : الموضع رقم (24) من الدراسة التطبيقية.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (31) ص312.


(� )  انظر : الموضع رقم (31) من الدراسة التطبيقية.


(� )  انظر : الموضع رقم (2) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية : (11) (16) (19) (27) (30)(45)(52).


(� )  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، رقم (3128) 3/203، وقال الهيثمي في المجمع 6/84 : « إسناده حسن ».


(� )  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، رقم (11750) 11/285، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/84 : « رجاله رجال الصحيح ».


(� )  مجموع الفتاوى 2/332.


(� )  أخرجه البخاري في الجنائز ، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها ، رقم (1339) 2/90، ومسلم في الفضائل ، رقم (2372)4/1842. 


(� )  انظر : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص 160.


(� )  سيأتي تخريجها في الموضع رقم (23) ص246.


(� )  انظر : الموضع رقم (23) من الدراسة التطبيقية.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (49) ص416.


(� )  انظر : الموضع رقم (49) من الدراسة التطبيقية. ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية : (19 )( 43)(64).


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 4) ص134.


(� )  جامع البيان 2/584 .


(� )  تفسير القرآن العظيم 1/450.


(� )  انظر الموضع رقم (4) من الدراسة التطبيقية.


(� )  انظر الموضع رقم (58) من الدراسة التطبيقية .


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 52) ص436.


(� )  انظر ذلك في الموضع رقم (52) من الدراسة التطبيقية. ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية : (5) (15) (25) (30) (46) (47) (57) (68 ).


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (40) ص 362.


(� )  انظر : الموضع رقم (40) من الدراسة التطبيقية.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (20) ص 229.


(� )  انظر : الموضع رقم (20) من الدراسة التطبيقية ، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية : (21) (43) (60).


(� )  انظر : الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها ل .د. الجديع ص 109


(� )  انظر : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص66، مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 4/1621.


(� )  انظر : الموضع رقم (2) من الدراسة التطبيقية.


(� )  انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/ 249، حادي الأرواح لابن القيم ص 267، لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/241.


(� )  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص66، مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 4/1620.


(� )  انظر : الموضع رقم (65) من الدراسة التطبيقية.


(� )  انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 2/740، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 329، التقريب والإرشاد للباقلاني3/263، نثر الورود للشنقيطي2/ 587، المستصفى للغزالي 2/169، شرح اللمع للشيرازي �1/ 358، 359، المحصول للرازي 5/406- 413، غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص 141، 142، مناهج العقول للبدخشي ومعه نهاية السول للأسنوي 3/214-220، شرح المنهاج في علم الأصول للأصفهاني 2/789-792، العدة لأبي يعلى 2/615-623، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 3/199، روضة الناظر لابن قدامة ومعه شرحه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/173،457 ، شرح الكوكب المنير  لابن النجار 4/609-612، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص 54-59، الكفاية للخطيب البغدادي �2/560 ، التقييد والإيضاح للعراقي ص 245، مقدمة ابن الصلاح ص 284، اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص 170، نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر ص 62، فتح المغيث للسخاوي 3/81، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي2/177.


وقد خالف جمهور العلماء في هذا الترتيب فريقان هما : 


الفريق الأول : يرى تقديم النسخ ، فإن تعذر فالترجيح ، فإن تعذر النسخ والترجيح فالجمع ، فإن تعذرت جميعا فالتساقط ، وهو ترك العمل بالدليلين والمصير إلى شيء هو أدنى منهما في الرتبة كالقياس مثلاً ، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية. 


راجع في ذلك ما يلي : أصول السرخسي 2/13، تيسير التحرير لابن الهمام 3/137، مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ومعه شرحه فواتح الرحموت للأنصاري 2/189، كشف الأسرار للنسفي 2/87، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/3، ميزان الأصول للسمرقندي ص 687ـ 692، المغني في أصول الفقه للخبازي ص225.   =


= الفريق الثاني : يرى تقديم الجمع ما أمكن ، فإن تعذر فالترجيح ، فإن تعذر فالنسخ ، فإن تعذر فالتوقف أو التساقط أو التخيير على خلاف بينهم في ذلك .


وإلى هذا ذهب بعض المالكية كابن جزي في تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 199، ومن الشافعية الجويني في البرهان في أصول الفقه 2/749-752، وابن السبكي والعطار كما في شرح جمع الجوامع للمحلي ومعه حاشية العطار 2/405، وبه أخذ ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 2/226، 235، 245-249.


ولكل من الجمهور ومن خالفهم في الترتيب أدلة على ما ذهبوا إليه لا يسع المجال لذكرها ومناقشتها فلتراجع فيما يلي : كتب أصول الفقه وعلوم الحديث المذكورة في هذا الهامش ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي1/178-188 ، التعارض والترجيح للحفناوي ص68 ، دراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض ص283 ، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص 113-124، تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها للعويد ص 131-157، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غير مطبوعة.


(� )  ومن هذه الرسائل ما يلي :


     1- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي.


2-  التعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي .


3- دراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض. 


4- أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها لبدران أبو العينين.


5- منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للسوسوة .


6- مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء لأسامة خياط 


7- ضوابط الترجيح لابن يونس الولي.


8- التعارض والترجيح في النصوص الشرعية لأبي بكر دوكوري ، رسالة علمية في الجامعة الإسلامية غير مطبوعة.


(� )  مقاييس اللغة لابن فارس ، مادة ( جمع ).


(� )  لسان العرب لابن منظور ، مادة ( جمع ).


(� )  القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة ( جمع ).


(� )  الصحاح للجوهري ، مادة ( جمع ).


(� )  الراغب هو : أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني ، الشهير بالراغب ، لـه  مفردات القرآن لا نظير له في معناه ، والمحاضرات والمقامات وغيرها ، مات سنة ( 535 هـ).


      انظر : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي ص 91 ، طبقات المفسرين للأدنه وي 168 .


(� )  المفردات ، مادة ( جمع ). وانظر : عمد الحفاظ للسمين الحلبي ، مادة ( جمع ).


(� )  التقرير والتحبيرلابن أمير الحاج 3/3، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي1/212، التعارض والترجيح للحفناوي ص 259.


(� )  هو السيد صالح عوض في كتابه دراسات في التعارض والترجيح ص 338.


(� )  انظر هذا التقسيم فيما يلي: التعارض والترجيح للبرزنجي 1/243-249، التعارض والترجيح للحفناوي ص270-272.


(� )  انظر: العدة لأبي يعلى 2/615، المستصفى للغزالي 2/148، روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر 2/173) شرح الكوكب المنيرلابن النجار 4/609.


(� )  حمل العام على الخاص مطلقاً هو مذهب الجمهور ، راجع في ذلك ما يلي : شرح اللمع للشيرازي 1/363 ، 367، المستصفى للغزالي 2/154، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص330 ، روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر 2/161-165) ، تيسير التحرير للحنفي 1/272 ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 248، نثر الورود شرح مراقي السعود له 1/306 .


(� )  انظر : العدة لأبي يعلى2/628وما بعدها ، شرح الكوكب المنير  لابن النجار 4/609.


(� )  انظر : ص72.


(� )  انظر شروط الجمع والتمثيل عليها فيما يلي : التعارض والترجيح للبرزنجي 1/218-243، التعارض والترجيح للحفناوي 264-270، دراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض ص 354-361، وجوه الترجيح الحديثية في شرح مشكل الآثار للحواس ص 104-107، رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود غير مطبوعة ، أثر التعارض ودفعه بين الأدلة في فقه النكاح وتوابعه للغامدي ص 89-92 ، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى غير مطبوعة .


(� )  الجزائري هو : طاهر بن صالح ، أو محمد بن صالح بن أحمد السمعوني الجزائري ثم الدمشقي ، بحاثة من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره ، له مصنفات منها الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية ، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر، توفي سنة (1338هـ). انظر : الأعلام للزركلي 3/221، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة2/11.


(� )  توجيه النظر إلى أصول الأثر 1/519 ،520.


(� )  شرح النووي لصحيح مسلم 1/35.


(� )  الآمدي هو : أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي ، أصولي متكلم ، له الإحكام في أصول الأحكام ، ومنتهى السول ، توفي سنة (631هـ).


      انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 3/293، شذرات الذهب لابن العماد 3/144.


(� )  الإحكام في أصول الأحكام 3/54.


(� )  المستصفى 2/49.


(� )  مقاييس اللغة لابن فارس  ، لسان العرب لابن منظور ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة ( نسخ )  .


(� )  انظر : ص 74.


(� )  هذا القيد لإخراج ما لا يقبل النسخ من القرآن أو السنة وهو ما كان خبراً ، فإنه لا يجوز أن يقع فيه النسخ.


    انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/208 ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن 1/268، 269.


(� )  انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/237، الأجوبة الفاضلة للكنوي ص 183، 184، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص 122، موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم للشمالي ص 146، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى غير مطبوعة ، أثر التعارض ودفعه بين الأدلة في فقه النكاح للغامدي ص 82 ، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى غير مطبوعة.


(� )  اللكنوي هو : محمد بن عبد الحي بن محمد الأنصاري الهندي اللكنوي ، له عناية بالسنة النبوية حفظاً وشرحاً ، متمكن في شتى العلوم ، له الأجوبة الفاضلة ، والرفع والتكميل وغيرهما ، توفي سنة ( 1304هـ).


انظر : مقدمة د. عبد الفتاح أبو غدة لتحقيق الأجوبة الفاضلة ص 11، معجم المؤلفين لكحالة 3/388.


(� )  الأجوبة الفاضلة ص 183، 184.


(� )  انظر : روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر 2/173).


(� )  انظر شروط النسخ فيما يلي : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 1/399، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/396، المستصفى للغزالي 1/231-233، العدة لأبي يعلى 3/768، 835 ، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2/340،341، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/114، نواسخ القرآن لابن = =الجوزي 1/135-137 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/529 ،530 ، إرشـاد الفحول للشوكاني 2/55 ، النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد 1/166وما بعدها ، التعارض والترجيح للبرزنجي 1/312-314.


(� )  مقاييس اللغة لابن فارس ، أساس البلاغة للزمخشري ، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ، لسان العرب لابن منظور ، مادة ( رجح ).


(� )  انظر تعريفات الأصولييين للترجيح فيما يلي : أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار للبخاري 4/133 ، 134، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/239، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/616، إرشاد الفحول للشوكاني 2/257، التعارض والترجيح للبرزنجي 1/78-96، التعارض والترجيح للحفناوي ص 279-282، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص 334-337.


(� )  الرازي : محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي ، فخر الدين ، مفسر  متكلم ، صاحب التصانيف المشهورة ، والتي منها التفسير الكبير ، والمحصول في أصول الفقه ، وتأسيس التقديس ، وغيرها ، توفي سنة (606هـ).


 انظر : طبقات المفسرين للداودي ص 444، شذرات الذهب لابن العماد 3/21.


(� )  المحصول في علم أصول الفقه 5/397.


(� )  مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ص 309 ، أصول الفقه لابن مفلح 4/1581.


(� )  مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 345.


(� )  إرشاد الفحول 2/263.


(� )  الحازمي : محمد بن موسى بن عثمان بن موسى عثمان بن حازم الحازمي الهمذاني ، كان فقيهاً بارعاً ، ومحدثاً ماهراً، بصيراً بالرجال والعلل ، من مؤلفاته الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ، توفي ببغداد سنة (584هـ).


      انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 4/1363، سير أعلام النبلاء للذهبي21/167.


(� )  انظر : ص 59-90.


(� )  الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 90.


(� )  العراقي هو : الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ابراهيم المهراني المولد ، العراقي الأصل، الشافعي ، كان عالماً بالنحو واللغة والغريب والقراءات والفقه وأصوله ، غير أنه غلب عليه الحديث فاشتهر به ، من مؤلفاته طرح التثريب ، والمغني عن حمل الأسفار ، توفي سنة (806هـ).


     انظر : شذرات الذهب لابن العماد4 /55، البدر الطالع للشوكاني 1/354.


(� )  انظر : ص 286-289.


(� )  وانظـر الوجوه الترجيحية فيما يلي : إحكام الفصول للباجي 2/740-775، العدة لأبي يعلى 3/1019-1056، التمهيد للكلوذاني 3/202-223، المستصفى للغزالي 2/476-491، أصول الفقه لابن مفلح �4/1584 وما بعدها ، نهاية السول للأسنوي 2/983- 1023، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/627- 751، دراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض ص 450- 499، وجوه الترجيح الحديثية في شرح مشكل الآثار للحواس ص 113-154، رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود غير مطبوعة .


(� )  التقييد والإيضاح ص 289.


(� )  ومن أبرز من عني بحصر تلك الوجوه السيوطي في تدريب الراوي 2/177-181، والقاسمي في قواعد التحديث ص 323-326 ، والسوسوة في منهج التوفيق والترجيح ص 351-558، وأسامة خياط في مختلف الحديث ص 209-327.


(� )  انظر : إرشاد الفحول 2/264-273.


(� )  انظر شروط الترجيح فيما يلي : أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4/77، نهاية السول للأسنوي 4/450-456، البحر المحيط للزركشي 6/131وما بعدها ، إرشاد الفحول للشوكاني 2/263، 264، التعارض والترجيح للبرزنجي 128-143، التعارض والترجيح للحفناوي ص 296، أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها لبدران أبو العينين ص 70 ، 71، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص338-342 .


(� )  الإحكام في أصول الأحكام 4/241.


(� )  فتح الباري 1/277، 4/330.


(� )  الجويني هو : إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجويني ، شيخ الشافعية ، كان من أذكيـاء الـعالم ، ومن أوعية العلم ، له عدة مؤلفات منها البرهان في أصول الفقه ، والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، توفي سنة (478هـ).


     انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 18/468، شذرات الذهب لابن العماد 2/358.


(� )  البرهان في أصول الفقه 2/752.


(� )  مقاييس اللغة لابن فارس ، مادة ( وقف ).


(� )  المصباح المنير للفيومي ، مادة ( وقف ).


(� )  معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو ص152.


(� )  الحدود الأنيقة للأنصاري ص 75.


(� )  روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر 2/432) ، توجيه النظر للجزائري 1/524.


(� )  انظر : البرهان للجويني 2/768 ، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 216 ، التعارض والترجيح للبرزنجي 1/177، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص 123.


(� )  الموافقات 5/341.





